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مقدمة 


f ۰ 


إل المد ت ری ر ره ور با من رور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
ئلا عاد لهء وا شهد آل إله إلا ا وآن سحمةا عبد ورسولت 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه رسام تسلیها کيرا. 


اا ا 


فإن الله تعالى فصل العلم النافع وأحب أهله» ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات» فأعلاهم منزلة عنده أعلمهم به وبشريعته» قال 
تعالی: یع آ الد ءامنا نكم وا أونوا لر درت 
[المجادلة: “٠٠١‏ وجعل خشيته معلَقَةَ به فقال : اتنا خشی أله من 
عادو لما 4 کور فاني الاس قى القررن عدت 
المفضلة لتحصيل ذلك العلمء وتنادوا فيما بينهم إليه» واجتهدوا في 
العق به وبوا الأمرال والازتات. وتركرا سن أجل المع 
والملذات» فكثرت فيهم العلماء» وقلت البدع والضلالات» وكان 


لهجهم بعد التسبيح والتهليل ب'حدثنا' و "أخبرنا"» وكانوا 


حكڪم التقليد 


يتعلمون العلم لنفوسهم حتى تزكو» ولقلوبهم حتی تجلوء لا للناس 
أو للجاه أو ليقال» وكان كيد الشيطان فيهم ضعيقًاء والمتعلم منهم 
من حبائله فطيتًا حصيقًا؛ فظهرت السثن وأمر بالمعروف وهي عن 
المنكر وقامت سوق الديانة» فكلما أوقد أعداء السنن نار البدع 
أطفوها بماء النبوة. 

وكان مسلكهم في تحصيل العلم آنذاك؛ الرجوع إلى صحابة 
رسول اه ب لسماع القران والحديت وال فبهماء تم العمل 
بمقتضى ذلك والدعوة إليه» واستمروا على ذلك زماتا صح لهم فيه 
المأخذ ولم عكر صفوه معكر . 

ولا | سمت رقعة الإسلام» وطالت أطرافه بلاد الأعاجمء 
وتطاول العهد بالنبوة؛ كثرت الأفهام السقيمة والدواخل الفاسدة» 
وزاحم آهل العلم النافع غيرُهم» وتشعّبت المقاصد والنيات» فعمد 
الشيطان بمكايده لدسٌ العلم الضار بالعلم النافع وحَحلط بعضه 
ببعض» حتى إذا ما راد طالب تحصيل العلم النافع اشتبه عليه بغيره 
فضا وأضل . 

ففي علم الحديث والسير والمغازي؛ سودت الزنادقة والمبتدعة 
الصحائف بالأخبار الباطلة» فنهض آهل الحديث في وجوههم» 


وحموا الأخبار بحفظها وبيان عللهاء قال ابن سيرين: (كانوا لا 


مقدمة 


يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سمُوا لنا رجالكم). 
وفي علم الاعتقاد؛ تكلم الفلاسفة ومن تأثّر بهم بما لا يُعرف 
في القرون المفضلة» فحرس أهل السنة الحمَّة حمى العقيدة 
بمصنفاتهم» وبدّدوا وَهَّج الباطل بمواقفهم» وأتوا على بنيان 
الفلاسفة وأهل الكلام من قواعدهم فخرً عليهم السقف من فوقهم. 
وفي علم الفقه ومسالك أخذه؛ سلك المقلّدة والمتعصبة مسلگا لم 
يسبقهم إليه أحد» فتتابع آهل العلم في نقضه» ورموهم من قوس السنة 
ورماح الآثار» وبوا المسالك المعرّفة بأحكام الحلال والحرام. 
وهكذا في كل علم من العلوم النافعة الموصلة إلى مرضاة الله 
يقيض الله من يحرسه من الدواخل الفاسدةء والشبه الملبسة» 
lS E UREN BONES E‏ 
العلم» ويجاهدون بأقوالهم وأقلامهم لتمييز النافع منه من ضده» 
ولإرجاع الناس في سائر العلوم إلى ما كان عليه أهل الزمان 
الآول» وهم في كل جولة بفضل الله e‏ وعلی کل باطل 
بأمر الله ظاهرون؛ وكما قال كل : لا رال طاِمةٌ ِن اء متي قَائِمة 
بأمْرِ الو le‏ 
اهرون عَلّى النّاس». 


ن 
Sof rE‏ 


e‏ مر الله وهم 


. ٠١/١ ينظر : مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
. من حديث معاوية نه‎ »)۱٠۳۷( آخرجه مسلم‎ (۲) 


حكڪم التقليد 


وإن ممن بری قلمه وأحضر دواته لحماية جناب العلم النافع : 
الشيخ حمد بن ناصر بن معمّر ك#» في جواب له عن المسلك 
الصحيح في أخذ الفقه ومعرفة الحلال والحرام وأحكام التقليك: 
وهي رسالتنا هذه . 


فقد بيّن فيها ّنه أحوال الناس في معرفة أحكام الحلال 

القسم الأول: المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد» 
وان الواجب عليه الاأجتهاد ولا يجوز له التقليد إلا عند الضرورة. 
مسا من السا الا وال هة لاص عن الط وس اة 

والقسم الثالت: من کان متوسطًا يهن القسمين السايقين› وهو 
المتفقه القادر على النظر والاسندلال» وكاتت عند الالة الى بم 
من خلالها القول الأقرب للدليل» بحيث يشعر برجحان قول على 
فول فبين 8 آن مثل هذا يجب عليه النظر والاستدلال والعمل 
(1) للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطين جواب عن سؤالِ قريب من 


جواب شيخه الشيخ حمد بن معمّر في هذه الرسالة مودعة في الدرر السنية 
04 


مقدمة 


ا ع ا ر غا کے ت الا کل اهب ااا 


وهذا القسم الذي راد المؤلف بيانه والتدليل عليه والإجابة عن 
الشبهات الواردة عليه؛ هو الذي يطلق عليه كثير من العلماء: مرتبة 
الاتباع. 

وبين كه خحطاً من ظن يِن المتفقهة أن المرء إما مجتهد أو 
ا ران اله ف عاد الما د کا ببسب ذلك الى 
التقليد» وأعرضوا عن العلم التليد» وسلك جماعة منهم في التعلم 
والتعليم مسلكا متواكبًا مع ذلك الظن الخاطئ» فجعلوا تلك المتون 
- التى جعلها العلماء وسيلة لحفظ العلوم - مقاصد» وتلك 
اليخخصرآت > التي أعدرها تدظيما للفهرم = فيلةه فيذلرا الققه 
بالتقلید» واستبدلوا الڏی هو آدئی بالذى هو خير وخلطرا ذا 
باك وف 5ا هر غلب ن اممك بالقايد علا دافا ع 
وحفظ المسائل مجردة عن الدلائل» فتصرّمت أوقاتهم في معاناة 
ألفاظهاء والانكباب على عباراتهاء وانصرف بعضهم بل وأعرض 
الست والاتار. 


حكڪم التقليد 


فن المولت أن الر اجب على اله القافر على البظر؛ 
والآحكام» من خلال النظر في النصوص والأدلةء وذلك انا 
يحصل بالدُربة على مسالك الاجتهاد والنظر› وألا يقتصر المعلّم 
أجمكهة أو تخصيض ما عمحته أو تيد ها أطلقهه أو اليه عل 
ما خالفت فيه راجح المذهب عند المتأخرين 


ی ی ا ا ا رای ا ر 
الحلال والحرام مسلكا تبرأً به ذممهم» ويقوموا بالواجب المتوجه 
إليهم» ويجمعوا بين الاستفادة من مصنفات الفقهاء» والدربة على 
النظر والاستدلال والبحث عن مراد الله تعالى في الأحكام. 

رشقي على المع أن بقرم بتعظيم الأخاديت والاار فى افم 
وفي نفس الدارس غنده» وآن يستنهضن الملكات للنظر فيها 
رارح بها ؛ قيرب اله على اله ,الالال وغل 
تقديم الدليل وتعظيمه ولو خالف مذهبه» وأن يعمل بما ترجح عنده 
لكونه الواجب عليه. 

فإن العلماء لما صنفوا المصنفات وكتبوا المختصرات؛ قصدوا 
من ذلك كله تسهيل العلم على راغبيه» وجمع مسائله لطالبيه؛ 


مقدمة 


ليتحصّل عند طالب الفقه ملكة يعرف من خلالها كيفية التعامل مع 
نصوص الوحي» ومُكنة يقدر من خلالها استنباط أحكام ما لم ترد 
فيه النصوص»› فیعبد الله على بصيرة» ويأمر بالمعروف على بصيرة» 


وينهي. عن المنكر على بصيرة: 


ولم يقصدوا من كتابة المختصرات أن يكون المقصد والمنتهى 
فيها معرفة عباراتها والوقوف على مفاهيمهاء بحيث يتشاغل 
الإنسان بها عن الأحاديث والاآثار والتفقه فيهما. 


فإن هذا الأمر بعينه هو الذي دعا الإمام أحمد كن إلى أن ينكر 
وضع الکتب؛ فقد جاء عنه فیما نقله ابنه عبد الله» آنه قال: (کلما جاء 
رجل وضع كتابًا ويترك حديث رسول الله ية وأصحابه)» وعاب 


وضع الكتب وكرهه كراهية شديدة. 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كبّنه: (ولما حدث قليل من 
هذاء لا يشبه ما نتم عليه في زمن الإمام أحمد» اشتد إنكاره 
لذلك). ثم قال: (ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها 
فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة» قال: إن عرفت الحديث لم 
تحتج إليهاء وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر فيها)" . 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد (ص .)٤۳۷‏ 
(۲) ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)٤١/١(‏ 


حكڪم التقليد 


وقد بين ابن بدران # سبب كراهية الإمام أحمد وضع الكتب 
فقال: (اعلم أن الإمام أحمد ولي كان يكره وضع الكتب التي 
تشتمل على التفريع والرأي» وما ذلك إلا ليتوفر الالتفقات إلى النقل 
ويزرع في القلوب التمسك بالأثر)'. 

فالإمام أحمد كن إنما أراد سد ذريعة هجر السنن والآثارء 
ومن أجاز كتابة الكتب رأى أنها من المصالح المرسلة التي تعين 
على جمع العلم وتسهيله على طلابه» وأجمع الكل على أن هذه 
الكتب والمصنفات إنما هي وسيلة لضبط العلم وحفظه» واا سسب 
ليحصّل الناظر فيها على الآلة التي من خلالها يدرك مراد الله تعالى» 
لا أن يُتشاغل بها عن السنن أو ترد بها الآثار. 

وص ذلك كتابة المختصرات: فإنهم كتبوها لیجمعوا مسائل 
الأبواب في مذاهبهم بعبارات وجيزة» متضمنة لمعاني كثيرة؛ 
فيسهل استحضار المسائل والأحكام» وتكون معيتًا للمبتدي وتذكيرًا 

وقد بين الرازي كن المقصود من كتابة المصنفات» فقال: (فإن 
قلت: فلم صُنفت كتب الفقه مع فناء آربابها؟ قلت: لفائدتين: 


إحداهما: استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكىفىة 


(۱) ينظر : المدخل لابن بدران (ص .)١١۳‏ 


مقدمة 


بناء بعضها على بعض › الا غر معرفة المتفق عليه من ٠‏ المختلف 
CIA‏ 
في : 


وبيّن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كل 
فائدة هذه المصنفات» فقال: (فإن قلت : فماذا يجوز لللإنسان من 
قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها 
على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة» وتصوير المسائل› 
فتكون من نوع الكتب الآلية» أما أن تكون هي المقدمة على 
كاب اه رست رمسو له که الخاكمة ن القاس فا اعانرا فيه 
المدعو إلى التحاكم إليهاء دون التحاكم إلى الله والرسول يي 
ريب أن ذلك مناف للإیمان مضاد له» كما قال تعالى : فلا وريْكَ لا 
E E‏ کک کر یو ت ل ذا ف أيهم 
ا ّا فصب سلما َا €6€ رر ). 


وغل كل سال إن الاس الست سمال فى الف ها 
زمن إلى ثلائة مسالك: 
الأول: الاقتصار فى التفقه على مختصرات المذهب» دون 


العناية بالاستدلال والدربة على الترجيح بين الأقوال. 


.۷١/١ ينظر : المحصول‎ )١( 
.)٤۷۳ ينظر : تيسير العزيز الحميد (ص‎ )( 


حكڪم التقليد 


الغاتي: اة جا الاصو ص ما رة درن )لاسا ن 
الروت الق المداهي الاري ال کيا 

القالك: وهر ارط بين المالكين: مك حط اله ني 
مذهب من المذاهب الفقهية» يتفه على مختصراتهاء وينتفع بما 
ورّثه فقهاؤهاء وفي الوقت ذاته يكون معظمًا للسنة والآثار» لا يقدّم 

فيجمع في هذا المسلك بين الاستفادة من المذاهب الفقهية» 
رالات بالصوض الشرغة: 

فأما استفادته من المدارس الفقهية الأربعة؛ فلكونها امتازت 
بعتاية أصحابها بها العناية الفائقة» فالكتب فيها منتظمة مسطرةء 
والمسائل منضبطة محررة» والقواعد حاضرة مقررة: فخررت 
الاقرال» وجمعك الشررط رذكرت القيرة وانعك القول الاد 
ونه على القول الغريب» فانتظم الفقه بمنظومة مترابطةء رُثّب به 
ذهن المتفقّه» وأعين على التعلم والتفقه. 

وأما اشتغاله بالبحث عن دلائل الكتاب والسنة والآثار والنظر 
فيها وتفهمها؛ فلأنه الأصل الذي تنبغي العناية به» يقول ابن رجب 
في بيان طريق الرسوخ في العلم: (وأما فقهاء آهل الحديث 
العايلون به» فإك معظمَ همهم البحتُ عن معاني كتاب الله كق» وما 


مقدمة 


يفسره من السنن الصحيحة» وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ون ستة رسول الله كيه ومعرقة صحيحها وسقيوهاء ثم انه فيها 
وتفهمهاء والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان في آنواع العلوم من التفسير والحديث» ومسائل 
الحلال والحرام» وأصول السّنة والزهد والرقائق وغير ذلك» وهذا 
هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربّانيين»› 
ر هة اش فاع عو ا ل ا اع رای م 
لا ينتفع به ولا يقع)» ثم قال: (ومن سلك طريقة طلب العلم على 
ما ذكرناه» تمن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالباً؛ لان 
أصرلها ارد فى تلت الا صول امار الها ولا ان كرون سا 
هذا الطريق خلف أئمة هل الدين المجمَّع على هدايتهم ودرايتهم ؛ 
كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم» فان من 
ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاورَ ومهالك)» 
ثم قال: (وملاك الأمر كله: أن يقصد بذلك وجه الله» والتقرب إليه 
بمعرفة ما أنزل على رسوله» وسلوك طريقه» والعمل بذلك» ودعاء 
الل اه هرو ها ارو ك ا ر و ل 
وعلّمه ما لم يكن يعلم» وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب 
ف هان و د و و 
ومن الراسخين في العلي) . 


حكم التقليد 


د يتاع المتعلم قى آرل آيام الطلب إلى قرا المختصرات 
قراءة سريعة دون النظر في الأدلة؛ ليتصور مسائل الفقه وتسلسلها 
ومعرفة مظانها في كتب الفقهاء» فيَمَر على جملة الفقه مرورًا سريعًا 
ليحقَق شيًا من ذلك» وهذا لا إشكال فيه؛ مواكبة للسنة الكونية في 
عدم القدرة على أخذ العلم جملة. 

وقد يحتاج المتفقّه إلى حفظ المختصرات والمتون؛ ليتذكر 
المسائل والشروط والقيود» ويستحضر العلم في صدره» وهذا دأب 
كثير من العلماءء فقد حفظ الموفق ابن قدامة وأخوه بو عمر 
وغيرهما مختصر الخرقي» وحفظ ابن أبي الفهم الحرّاني وأبو 
طالب البصري وغيرهما متن الهداية لأبي الخطاب» وحفظ 
الدجيلي وابن قندس وغيرهما كتاب المقنع› وحفظ كثير من أئمة 
اللغة النجدية متن زاد المستقنع» فلا غضاضة في ذلك أيضًا. 

وقد يعتني المتفقّه بعبارات المتون والمختصرات» وهذا أمر لا 
يعاب» وقد جرى عليه عمل جماعة من العلماء المحققين؛ كما 
جاء في ترجمة العلامة عبد الله با بطين كّنه» قال ابن حميد عنه: 
(إذا قرر مسألة يقول: هذي عبارة المقنع» مثلاء وزاد عليها المنقّح 
كذا ونقص منها كذاء وأبدل لفظة كذا بهذه) ثم قال: (وبموته فَقّد 


مقدمة 


التحقيق في مذهب الإمام أحمد» فقد كان فيه آية» وإلى تحقيقه 
النهاية» فقد وصل فيه إلى الغاية)'. 

ومع ذلك كله؛ فإن العناية بمثل هذه الآمور لا ينبغي أن تتعدى 
العناية بعلوم الآلة» بحيث لا تصدّه عن المقصد الأسمى في العلم 
من العناية بكتاب الله وسنة رسوله وآثار الصحابة والنظر فيها 
وا لحت غا رلا صرف هه لدراسة مص ات الحذهت زم 
واا درن الالحفات الى تضصوص الوحيين والبحة عن 
مراد الله تعالى» مع مكتته على الاستنباط والفهم والترجيح» وقدرته 
على البحث والاطلاع. 

فا الساك المرصرت لك فى اله هو المسلك اللي سار 
عليه المحققون من العلماء في كل مذهب من المذاهب» فقل أن 
تجد عالمًا مبررًا بعد القرن الرابع إلا وهو منتسب إلى أحد 
المذاهب الأربعة مح عنايته بالآخبار والنظر فيهاء وهو المسلك 
الذي يريد المؤلف كانه أن يصف لك طرفا منه في هذا الجواب 
السارك ادن آن: 


07 کر ال ا 07 0 


حكڪم التقليد 


سال الله تعالى أن یبصرنا فی دینه› ویرشدنا لها یحبه ویرضاه»› 
هو ولى ذلك والقادر عليه. 


والحمد لله رب العالمين 


کتبه 
عبد العزيز بن عدنان العيدان 
۱١‏ جمادی الأولی ۳۹٤۱ھ‏ 


جامع العويضة - الرياض 


ترجمة المؤلف 


ترجمة المؤلف(') 


اسمه ونسبه: 
هو الشيخ حمد بن ناصر ابن الأمير عثمان بن حمد من آل 
معمَّر» من العناقر من بني سعد إحدى قبائل بني تميم. 
ووالد الشيخ يكون خال الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود. 
مولده ونشأته ومشایخه : 
ولد في مدينة العيينة سنة (١١٠١١ه)»‏ ونشأ بها يأخذ مبادئ 


العلوم» إلى أن قتل جدّه سنة (١۷١١ه)»‏ فنزح منها مع والده إلى 
فة ادر واستدطها: و كان عه الاك اوريغ عر عاما: 


)١(‏ مصادر الترجمة: 
- الأعلام» لخير الدين الزركلي»› دار العلم للملایین» ۲۷۳/۲. 
- مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» دار 
اليمامةء الرياض» ص ٠١١‏ . 
- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
TAT /۱٦‏ 
- علماء نجد خلال ثمانية قرون»ء للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام» دار 
العاصمة - الرياض»› ١١١/١‏ . 


حكم التقليد 


قر في الدرعية على كبار هل العلم فيها آنذاك» منهم : 

-١‏ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. 

الشيخ حسين بن غنام نزيل الدرعية» صاحب التاريخ 
المشهور. 

۳- الشيخ سليمان بن عبدالوهاب أخو الشيخ 

وقرأً على غيرهم حتى أدرك وبع نبوغا اما وصار من علماء 
الدعوة ورجالهاء وجلس للتدريس بمدينة الدرعية» وعين على قضاء 
الدرعية. 

وفي عام ١١۲٠ه‏ عيّن رئيسًا لقضاة مكة المكرمة» وصار هو 
العالم المشرف على قضاء مكة وتوابعها. 

حياته العلمية وتلاميكذه: 
بین يديه › وصارت مجالسه ودروسه حافلة» فنفع الله به خلقا ثرا . 


وقصد الشيخ حمد بالأسئلة والفتاوى من أنحاء الجزيرة 


ترجمة المؤلف 


الخرسة فجادت اريه ورسائلة بفراتد كير ت عن حن فيه 
ودقة تعلیله . 


ولد له جاع فن علا اللغر مه 
-١‏ ابه الشيخ الآديب عبد الحزيز بن حمد بن معمر. 

۲- الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 
۳- الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب . 
-٤‏ الشيخ علي بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب. 

-٠٥‏ الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 

1- الشيخ إبراهيم بن سيف الدوسري . 

۷ الشيخ عبد العزير بن عثمان بن شبات . 

۸- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين. 

-٩‏ الجد الشيخ حسن بن عبد الله بن عيدان. 

-٠١‏ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. 

. الشيخ سعيد بن حجي‎ -١ 

۲- الشيخ قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس. 


وآاخرون من علماء الدعوة النجدية رحمهم الله وغفر لهم . 


حكم التقليد 


قاق 

و ۶ے کک الک کی کی الجا عار اف 
وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة» وقبروه في مقبرة البياضة» 
رحمه الله تعالی . 


وصف النسخ الخطية 


ا 


اخلں چ موک الال لاھ س 
کر ارم یج ل چ للل ك ائ جا 3 RF‏ 
عر چ ار ا عتم ا چٹ الک اد ےا ج و | و 
ear‏ چ عوالایال غ هه ی ی اي ا 3 1 


3 
د 
E‏ ا 


اف 
ایشا ہے صل کین یہی ج المقلیر حا 1 2 
و الرجھاح عا نای لوجت ار ویج ابی یا ی کے ر 


طول اراب وکر الرایل مق حال بالطل ای اي اس 
ال د ی اا ا یسیا لیا وی طاحک علا عد ہو کال 
اسا ١‏ تیا ما اول اارصی ر ر وا کی یاعد حدت اد لیار وچ 9 
E‏ 
لھ ی ای کی صا چ اا سر ar A er‏ 


آاسیحل اسسا دای ا 
ل ایل شال اب صم خل] عا ل چ شوا حو ماک خا عل 
سی اع عا با کے مئ خيلا ہے مد چا لجسو ابد عیہ سے س ھا ا یکو 
اغا اجا بش طط و اضيب نا ا لغ را لما خا ل اقا ب و الستة 
ھا کیج وھااا بع آلا ا ت عاش ا ات بترا اظن الزظنا دعا ی 

حسستیقتین د ل الث آخرا دا چا بی اعا بوا ماک لی 
جرک ت تیل لدا ای ماک واا ا 


دییہ الچال جال ار اتوہ < یاک 


اید عی ا اجیے الٹا س علر تا قل لس س دمن 

اکس پیلد لوا سلا لطتو اء من روط الها ضدا د لود ااا 

وار التیر مط الذي عله العلا ء وکال الر افا ع ماشٹچلی انم 

ادت اد الا لمن اعلا لر جنا ے الڑ ابا حح ا عا کی 

لاك حال لفن 3 لاخ بذ ع2 العا ا خو حا ا 
وة eT (iy‏ ر ف اش آي بن شك الغزي اسان ج آم iT‏ شم اع ا 
عنف الر ن ٹپل ؛ قاری اللسذ: ۸ رجب ١4‏ ۳اه تتم ي إ۷ درق 


حكم التقليد 


وتص د خا الغلا انت رانچ ف چ عشم بني وبق رصیا چن ما اغا 
دا واد انلم بز لی میب باعمنا رتا اسالا ونی اتتا سات ا مرحت 


مجعو لمر تح ق ہلاسر اا رارحا تاا نش 5آ 


الا ايسا التواع اكه 


[أتسخة [ب) ممل دارة اللاك عبد العرير؛ ورقميا (1۹1*)» 
وهي ناق هة الأول والآح قليلا وعملد وراقهاا 1( 


9 ف 
ا 
U‏ 

کے و 


النص المحقق 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

مسألة: ما قولكم - نور الله قلوبكم لفك المعضلات» ووفقكم 
للأعال الصالات + عل بان البن المعامن الترى إلى 
معرفة الدليل الناصٌ على كل مسألة» ومعرفة طرقه وصحته؟ أم 
تقليد المخرٌجين للحديث أنه صحيح أو حسن يكفيهم؟ أو العمل 
بالفقهيات المجردة عن الدليل يغنيهم؟ هذا فيمن طلب العلم وتأهل 
له. 

فما الحال في العوام» هل يجزئهم مجرد التقليد؟ 

وأيضا: حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة 
الأربعة» أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» فأفيدونا واحتسبوا؛ 
فإن الحاجة ماسة إلى هذه المباحث» فإن تتفضلوا بطول الجواب» 
وذكر الدليل ومن قال به فهو المطلوب. 


[وجوب 
تقديم طاعة 


اور سىك 


لهي الأتمة 
عن التقليد 
المذموم] 


حكم التقليد 


الجواب وبالله التوفيق: 

لا ريب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته وطاعة 
و قال الله تعالی : يعوا ا ا من َي ر کا ن 
ر [الأعاف+ اء وقال قعالی : 8 طعا َه والرسوا اا إلى 
قوله : ون تيعو ت هدوا [الثُور: ٤‏ 


ولم يوجب الله على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر 


به وینهی عنه إلا رسول الله َا 
واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصومًا رسول الله کیا . 


(۱) ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» وابن حزم في الإحكام» وابن 
القيم في إعلام الموقعين وغيرهم» نصوصًا كثيرة في وجوب تقديم الكتاب 
السا عل قيرهما روزد الفلات المالک ١۴5‏ ف مقدة کجاد: 
كثيرة في ذلك» وقد صُنّف في ذم التقليد مصنفات عديدة» فصنف المزني 
صاحب الشافعى كتاب "فساد التقليد"'» وأبو شامة: "المؤمل فى الرد إلى 
الأمر الأول" » وابن دقيق العيد: "التسديد في ذم التقليد"» والمجد 
الشيرازي: "الإصعاد فى رتبة الاجتهاد"» ذكرها جميعًا السيوطى فى رسالته: 
'الرد على من آخلد إلى الآرض "> وعدا آم ر لآ پجتاح إلى تقریر بل الى 
تذكير. 


فقال أبو حنيفة: (علمنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليه» 
ومن جاءنا بحسن مله قبلناه ف 


رال من ب عم الست مالا رل اا اا اع 
وأصيب» فانظروا فى قولى» فكل ما خالف الكتاب والسنة 
Te‏ 

وقال ابن القاسم: (كان مالك يكثر أن يقول: إن نظن الد ًا 


3 کک .ت )۳( 
وما نحن بمستيفن# [الجاثة: ٠ )]٣۲‏ . 


۶ 4 ا » )€( 
رآيت الحجة على الطريق فهي قولي) .. 


(1) ينظر: إعلام الموقعين ٠٤١/۲‏ من طريق أبي يوسف والحسن بن زياد عنه. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر بإسناده في جامع بيان العلم وفضله .)٠٤١١(‏ 

(۳) علقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٠٤٤١(‏ 

() وهذا مما تواتر عن الشافعي كما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين »)٤١ /٤(‏ 
ولتقي الدين السبكي رسالة اسمها: (معنى قول الإمام المطلبي : 'إذا صح 
الحديث فهو مذهبي ")» طبعت ضمن الرسائل المنيرية وطبعت مفردة. 
وآخرج ابن أبي حاتم بإسناده في مناقب الشافعي نحوًا من ذلك (ص1۹)» من 
طريق حرملة عن الشافعي أنه قال: «كل ما قلت» وكان عن رسول الله يلاء 
خلاف قولي مما يصح» فحديث النبي بي آولى» ولا تقلدوني». 
وأخرج البيهقي في مناقب الشافعي »)٤۷۳ /١(‏ من طريق الربيع عنه أنه قال: 
«إذا وجدتم سنة من رسول الله ية حلاف قولي؛ فخذوا بالسنة ودعوا قولي؛ 
فإني قول بها». 


[المقك 
آهل العلم] 


حكم التقليد 


والإمام آخمد کان يقول : (لا تقلدونی › ولا تقلدوا الگا ولا 
الشافعي ولا الثوري» وتعلموا كما تعلمنا). 


وكان يقول: (يِن قلة علم الرجل أن يقد دينه الرجال)”. 


وقال: (لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لن يَسْلّموا يِن أن 


وقال ابن عبد البر: (أجممَ الناس على أن المقلّد ليس معدودًا 
من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله)“ . 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين .)٤٦۹/۳(‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) نقلها عنه أبو العباس الفضل بن زياد كما في العدة لبي یعلی »)۱١۲۹/٤(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب .)٤١۸/6(‏ 
ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (1۹/۳٤)ء‏ فصلا في نهي الأئمة الأربعة 
عن تقليدهم» وذكر المُلاني في إيقاظ الهمم فصلا فيما قاله أبو حنيفة 
وأصحابه في ذم التقليد (ص ۹١٤٠)ء‏ وفصاا فيما قاله مالك وأصحابه في ذلك 
(ص »)۱۹١‏ وفصلا فيما قاله الشافعي وأصحابه (ص »)۲٠٤‏ وفصلاً فيما 
قاله أحمد بن حنبل وأصحابه (ص »)۲۸١‏ وذكر السيوطي في رسالة: (الرد 
على من أخلد إلى الأرض) فصلا في الحث على الاجتهاد وذم التقليد. 

() هكذا في إعلام الموقعين »)١١/۲(‏ وبمعناه عن ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (۲/ »)4٩41۲‏ وعبارته: (قالوا: والمقلد لا علم له ولم يختلفوا في 
ذلك)» وقرره ابن الق قي مواشح خر من اعا الموقعين» وكذا الشوكاني 
في القول المفيد في آدلة الاجتهاد والتقليد (ص .)٠١١‏ 


النص المحقق 


ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهدًا» فلا امن شرو 


يصح أن يتولاه المقلدء هذا الذي عليه جمهور العلماء”. 
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ونقل القرافي في نفائس الأصول )۱۸١ /١(‏ عن النقشواني قوله: (التقليد قسيم 
العلم» ومقتضاه ألا يصدق في العلم على التقليد)» وأقرّه عليه. 

وقال القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص: (التقليد لا يثمر علمًاء فالقول 
به ساقط. والذي قلناه قول كافة أهل العلم» وذهب قوم من ضعفة من ينتمي 
للعلم وممن يفرع على نفسه من استیفاء النظر على واجبه حتی إن یکشف له به 
فساد مذهب قد تمت له معه رياسة أو حصل له نشوة أو عادة أو عصبية إلى 
صحة التقليد وآنه يثمر العلم بالمقلد فيه» والدليل على فساد ذلك أن المقلد لا 
يخلو أن يكون عالمًَا بصحة قول من يقلده آو غيره عالم بذلك» فإن كان عالمًا 
فهذا ليس بمقلد؛ لأنه متبع لقولٍ قد عرف صحته بالطريق الذي به عرف كون 
قائله محقًا» ون کان غیر عالم بصحته لم یمن أن یکون خطا وجهلاء فيقدم 
على اعتقاده» ومعتقد الجهل والخطاً ليس بعالم» ولا يقال إن اعتقاده علم» 
فبطل بذلك كون التقليد علمّا) ينظر : الرد على من أخلد إلى الآرض ص ٤٩‏ . 
والمراد من ذلك: أن المقلد الأعمى خارج من زمرة العلماء» وليس معدودًا 
من ورثة الأنبياء ولو اجتهد في التحصيل» وأن التعصب والتقليد صارا فتنة 
ون غلا الخ وهر ها الك حي مارآ الاس ل يرن الح لا 
إياها» بل وصار طالب الحق لديهم مفتون مغبون والله المستعان» قاله ابن 
القيم في المرجع السابق. 

كذا عند المالكية كما في مواهب الجليل .)۸۸/7١(‏ والشرح الكبير للدردير 
۱۲۹/9( والشافعية كما في المجموع للنووي »)٠٠١/۲١(‏ والبحر للروياني 
.)٠٠١/١١(‏ وكفاية النبيه لابن الرفعة »)۷۷/٠۸(‏ والحنابلة فيما نقله 
المؤلف. 

ولم يشترط ذلك الحنفية في المشهور عندهم» وإنما يكفي عندهم أن يقضي 


القاضي 
الاجتهاد] 
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الي ااافا افا عای آت ١‏ وجرا ى الفا 
من ليس من أهل الاجتهادء إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز 
د 

وقال الموفق في «المغني»: (يشترط في القاضي ثلائة شروط : 

أحدها: الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام» وكمال الخلقة. 

والثاني: العدالة. 


والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد» وبهذا قال مالك 
والشافعی ود بعضر | لحنفة . 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميًا فيحكم بالتقليد؛ لأن 
اض " فصل الخضرماتء فا امک ذلك بافقلید جاز؛ كما 
بحكم بقول المقومين . 

ولنا: قوله تغالی: موان ت نم ب رل چ [المائدة: “]٤۹٩‏ 


= بفتوى غيره. ينظر: فتح القدير »)٠٠١١/۷(‏ الاختيار لتعليل المختار (۲/ ۸۳)ء 
لسان الحكام (ص ۲۱۸)ء حاشية ابن عابدين .)٠١ /٥(‏ 
وللحنفية رواية أخرى موافقة لقول الجمهور» نص عليها محمد بن الحسن في 
الأصل. ينظر: فتح القدير .)٠١٠٦/۷(‏ 

() ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥۳۸‏ . 

(۲) في (أ): الغرض من. وهو خطأً. 


ولم يقل بالتقلید» وقال : لتک بين الاس ما 1 ارک ر 


2 بوژ و‎ E 
۰)۰۹ : وقال: قان زعم في شیو فردوه لی الو والرسوله اء‎ ٠ 


وروى بُريدة عن رسول الله ل أنه قال: «الْقَضاة تلائةء انان في 
اللَارء وواد في ال رل ا الحى اتضى به فهر في الح 


TT ET 
هر في التَار رواه ابن ا والعامي يقضي على جهل» ولآن‎ 
وإلزام» والمفتي لا پجوز ان پکوڻ‎ eb الحكم آكد من الفتياء‎ 

مقلدًاء فالحاکم أولی') انتھی'" 


وقال في «الإنصاف»: (ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدًاء 
هذا المذهب المشهور› وعله معظم الأصحاب . 


قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهدًا إجماعًا. وقال: أجمعوا 
على أنه لا يحل لحاکم ولا لمفتِ تقلید رجل» فلا بُحكم ولا بُفتي 
لا ولف 


(۱) آخرجه ابن ماجه »)۲٣٣٣(‏ وأخرجه بو داود »)٣۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲)» 
والحاكم (۷۰۱۲)» وصححه ووافقه الذهبي› و صححه ابن الملقن والألباني» 
وجود إاسناده ابن عبد الهادي» وجمع الحافظ ابن حجر طرقه فی جزء له. 
ينظر : البدر المنير 00/۹« المحرر فى الحديث ص۳۷٦‏ »۰ التلخيص الحبير 
راك الغلل ۴۴۶/۸ : 

ق ال ١‏ 
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وقال في «الإافصاح» : الإجماع انعقد على تقليدِ كل من 
المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم. 

واختار في الترغيب: ومجتهدًا في مذهب إمامه للضرورة. 
واختار ف في «الإأفصاح) ١‏ و«الرعاية»: ومقلدًا. قلت : وعليه العمل من 
مده طويلة› وإلا تعصّللت آحكام الناس. 

وذكر القاضي أن ابن شافلا اعترض عليه بقول الإمام أحمد: لا 
يكون فقيهًا حتى يحفظ أربعمائة لف حديث. فقال: إن كنت لا 
اأحفظه فإننی آفتى بقول من يحفظ أكثر منه. 

قال القاضي : لا يقتضي هذا آنه كان يقلّد أحمد؛ لمنعه الفتيا 
بلا علم. 

قال بعض الأصحاب : ظاهره تقليد °« إلا أن يحمل على أخذ 
E‏ 

وظاهر نقل عبد الله : يفتي غير مجتهد» ذكره القاضي › وحمله 


(0) في (آ): الإنصاف. والصواب المثبت. 


النص المحقق 


الشيخ کے ال عل الا ا ل 
وذكر ابن القيم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال: 


بغير علم حرام؛ ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم» وأن 
الماد ۷ يطل عليه اسمعالي رها قرل أكر الأ صاب وهر 


قول جمهور الشافعية. 


والثاني : 8 ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه»› ETT‏ 
من العلماء إا كانت القترى له ولا يجوز أن ياد العا فبما 
يفتي به لغيره» وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا . 
المجتهد» وهو أصح الأقوال» وعليه العمل . انتهى كلام ابن القيم 


ا" . 

(۱) ینظر : الإنصاف ۰۱/۲۸. 

(۲) قال القاضي أبو يعلى : (ذكر ابن بَطّة في مكاتباته إلى البرمكي: لا يجوز له أن 
يفتي بما يسمع مَنْ يفتي› وإنما يجوز أن يقلد لنفسه»ء فأما أن يتقلد لغيره 
ويفتي به فلا) ينظر: العدة لبي یعلی ٠١۹١/١‏ . 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين .)۸٦/۲(‏ 
بعد أن ذكر المؤلف مذهب الجمهور أن المقلد لا يصح أن يكون قاضيًا» ذكر 
خلاف العلماء في المقلد هل له أن يفتي أو لا؟ 


[أنواع 


حكم التقليد 


فن بها درلا أن المقلد لن بال أن اليد إن مار 
عند الحاجة للضرورة»› ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه 
کا سان ا الان 


وحينئذ فيقال: التقليد ثلاثة أنواء: 


وتنظر المسألة في: صفة الفتوى ص ۲١‏ المحصول ٠۷٠/١‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج ۲٦۸/۳‏ نهاية السول ص ٤١١‏ البحر المحيط ٠٠٦/٤‏ نهاية 
الوصول لصفي الدين الهندي ۸/ ۳۸۸۳ أصول الفقه لابن مفلح /٤‏ ١١١٠ء‏ 
شرح الكوكب المنير ٠٥۷/٤‏ إرشاد الفحول »۲٤۷/۲‏ أضواء البيان 
A/V‏ 

الكلام هنا في غير المجتهد» فأما من حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها سواء 
على الإطلاق» أو في مسألة من المسائل؛ فلا يخلو من حالين : 

الأولى: أن يكون قد اجتهد في المسألة وغلب على ظنه حكمٌ: فلا يجوز له 
تقليد غيره من المجتهدين إجماعاء نقله غير واحد. 

الثانية: إذا لم يجتهد في المسألة: فاختلفوا في جواز تقليد غيره من 
المجتهدين مع تمكنه من الاجتهاد» على أقوال» أشهرها: 

قول جمهور العلماء والأصوليين: أن التقليد ممنوع في حقه؛ لأنه مأمور 
بالتفكر والاعتبار وهو قادر عليه» فلم يجز له ترك المأمور. 

وقيل: يجوز» ونسبه الرازي والآمدي والقرافي والهندي وغيرهم إلى الإمام 
أحمد وإسحاق تبعًا ا إسحاق الشيرازي» وأما الحنابلة كالمرداوي وابن 
النجار وغيرهماء فقد نسبوا للإمام أحمد القول بالمنع موافقة للجمهور» ولما 
ذكروا القول بالجواز قالوا: (وحكي عن أحمد)» قال شيخ الإسلام: (وما 
كي عن أحمد من تجويز تقليد العالم العالمّ؛ غلط عليه)»ء وقال أبو 
الخطاب: (وهذا لا يعرف عن أصحابنا). 


النص المحقق 


أحدها : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول 


ale a ell Ay ES 


(۱) 


وقيل: يجوز عند ضيق الوقت. وفي المسألة أقوال أخرى أوصلها الزركشي 
إلى أحد عشر قولا. 

تنبیهان : 

[الأول]: لا فرق فيما تقدم بين من حصلت له أهلية الاجتهاد بتمامها في 
جميع الأبواب كحال الأئمة المجتهدين» أو حصلت له الأهلية في مسألة من 
المسائل» نص على ذلك الآمدي والمرداوي وغيرهماء وقال ابن الزملكاني : 
(فإذا كان هذا الموصوف - آي : بالاجتهاد الجزئي - يقلد الإمام في مسائل 
يسوغ له التقليد فيهاء وقع له في مسألة هذه الأهلية؛ تعيّن عليه الرجوع إلى 
الدليل والعمل به» وامتنع عليه التقليد). 

[الثاني]: السبب في عدم بلوغ مرتبة الاجتهاد؛ هو القصور في علمي الحديث 
والنحو»ء قال السيوطي : (والمجتهد المقيّد إنما ينقص عن المطلق بإخلاله 
بالحديث أو العربية)» وإلى ذلك أشار المرداوي. 

ينظر : الإحكام للآمدي ۲٠٤/٤‏ المحصول للرازي /١‏ ۸۳ نفائس الأصول 
۹ الواضح ٠٠٠٤/١‏ نهاية الوصول للهندي ۳۹٠۹/۸‏ المسودة 
ص1۸٤‏ البحر المحیط ۳۳٤/۸‏ التحبیر شرح التحریر ۸/ ۳۹۸۷» شرح 
الكوكب المنير ٠.٠٠١ /٤‏ الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٤١‏ . 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الخلاف في حكم التقليد: (وهذا النزاع إذا لم 
يكن تبين له القول الموافق للكتاب والسنةء فإن تبين له ما جاء به الرسول؛ لم 
يجز له التقليد في خلافه باتفاق المسلمين) ينظر: منهاج السنة النبوية 
1/۲ 


حكم التقليد 


وبين الشنقيطي في أضواء البيان (۷/ )١١‏ وجه تحريم التقليد فقال: (لأن كل 
اجتهاد يخالف النص» فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد)» 
رین 6 آن شل هذه السائل الى يهر فا الدتيل ليست محا الاجتهاد 
والتقليد أصلَا» وأن شروط الاجتهاد التي يذكرها الأصوليون لا تتناول هذه 
المسائل التي تكون نصوص الوحي فيها صحيحة واضحة. 

مثاله: لو قرأ المتفقّه في الروض المربع :)٠٠١ /١(‏ (وإن كان المصلي في 
ثلاثية كمخرب» أو رباعية كظهر؛ نهض مكبرًا بعد التشهد الأول» ولا يرفع 
يديه)» ثم قرأ ما في البخاري (۷۳۹)» من حديث نافع : «آن ابن عمر كان إذا 
دخل في الصلاة كبر ورفع يديه» وإذا ركع رفع يديه» وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده» رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه»» ورفع ذلك ابن عمر إلى 
النبي بيا . فإنه يجب عليه متابعة السنة» ويحرم التقليد» وهذا ما قام به عَلمان 
من الأعلام: 

الأول: المرداوي الحنبلي كله: فإنه لما ذكر في الإنصاف )٥۷۸/۳(‏ أن 
المذهب لا يرفع يديه؛ ذكر الرواية الثانية: بالاستحباب» وقال: (وهو 
الصواب» فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: أنه كان يرفع يديه إذا 
قام من التشهد الأول. رواه البخاري وغيره). 

الثاني : النووي الشافعي كنه: لما ذكر المسألة في المجموع (۳/٦٤٤)ء‏ وقرّر 
أن المشهور من نصوص الشافعي في كتبه والمشهور من مذهبه وقول أكثر 
أصحابه: القول بعدم استحباب الرفع؛ ذكر بعدها الآحاديث الواردة في 
ستَيتهاء وصوّب القول بالاستحباب» ونقل كلام البيهقي أنه قال: (ومذهب 
الشافعي متابعة الستة إذا ثبتت). 


والرملي الذي له متأخرو الشافعية في مصر› واشتهر أنه أخذت منهم العهود 


النص المحقق 


قال الشافعي كه : (أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة 
رسول الله َة لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحد من الناس)”'“. 

النوع الثاني : التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن 
الدليل : فهذا مذمومٌ أيضًا؛ لأنه عمل على جهل» وإفتاء بغير علم» 
رت و من رة الل المرت وا جال داري 
على عباده أن يتقوه بحسب استطاعتهم» فقال تعالى : انقو أله ما 
اطم ورتين ٠٠٠‏ وقال النبي ي : «وإدا امرتحم بأمر فأثوا 
مله ما استَطعْتةٌ» . 

فالواجب على کل عبا آ یدل جهله فی حرف ما یه مما 
امرةه اله به وتهاة عن ثم يلتزم طاعة الله ورسوله» ولم 
ا ا فل امتا ب 
من معرفة الحق» فإذا بذل جهده في معرفة الحق فهو معذورٌ فيما 
TT‏ 


= ألا يقولوا إلا بقوله» لما سئل عن رفع اليدين في هذا الموضع» أجاب: (بأن 
استحباب رفع اليدين عنده» قال النووي: إنه الصحيح أو الصواب؛ لثبوته في 
صحيح البخاري وغیره) ینظر : فتاوى الرملي ٠٤١١/١‏ . 

)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين (۲/١۱)ء‏ وللشافعي في الرسالة ص٥٤٤‏ قريبًا من 
معناه . 


(۲) آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷)» من حديث آبي هريرة ڪي . 


(۳) هذا القسم فيمن كانت عنده قدرة على النظر والاستدلال. ولم تحصل له تمام . 


حكم التقليد 


أهلية الاجتهاد في هذه المسألة - ولو كان مجتهدًا في غيرها من المسائل -؛ 
كما لو كانت المسألة معتمدة على حديث لا يتمكن من معرفة صحته» أو على 
مسألة نحوية لا يدركها. 

ويعبر جماعة من الأصوليين عن المسألة: بالعالم الذي لم يبلغ مرتبة 
الاجتهاد» هل يجوز لمثله التقليد؟ اختلفوا على قولين: 

القول الأول: جواز التقليد؛ لأنه لا بد من انتفاء المعارض» والعلم بانتفائه 
يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة. 

وقد جاب عن ذلك الزركشي› واورد المؤلف عن شيخ الإسلام كلامًا يجاب 
به عن هذا أيضًا. 

وأجاب الرازي بما يصلح أن يكون جوابًا هنا: (وغاية ما في الباب أن يقال : 
لعله شذ منه شيء» ولكن النادر لا عبرة به» كما أن المجتهد المطلق وإن بالغ 
في الطلب فإنه يجوز أن يون قد شذ عنه أشياء) . 

والقول الثاني» واختاره المؤلف: عدم الجوازء بل يجب عليه أن يعرف ذلك 
الحكم بدليله» ولو بمراجعة المفتين؛ لما ذكره المؤلف» ولأن له صلاحية 
معرفة طرق الآحكام بخلاف العامي» قال شيخ الإسلام: (وأكثر علماء السنة 
على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلالء هذا 
منصوص الشافعي وأحمد» وعليه أصحابهما)» وجزم بهذا القول ابن العربي 
واب المتر وقيرحم: 

وقال شيخ الإسلام في بيان مذاهب الأئمة في المسألة: (وإن كان قادرا على 
الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح؛ وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى 
التقليد» فهو قد اختلف في مذهب أحمد: المنصوص عنه والذي عليه أصحابه: 
أن هذا آثم أيضًا» وهو مذهب الشافعي وأصحابه» وحكي عن محمد بن الحسن 
وغیره: أنه يجوز له التقلید مطلقا) ینظر : مجموع الفتاوی ۲٠١/۲۰‏ . 


النص المحقق 
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= وقال الذهبي: (ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقهًا وسعة علم وحسن 
قصد؛ فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له 
مذهب الغير في مسائل» ولاح له الدليل» وقامت عليه الحجة» فلا يقلد فيها 
إمامه» بل يعمل بما تبرهن» ويقلد الإمام الاخر بالبرهان» لا بالتشهي 
والغرض) ينظر: سير آعلام النبلاء ٩٤/۸‏ . 
وهذه المرتبة من مراتب الفقهاء هي التي يسميها بعض العلماء ب(الاتباع)» 
ويقولون بأن الناس ينقسمون إلى مقلد ومتبع ومجتهد» وهذا قول ابن خويز 
منداد وابن عبد البر وابن القيم وابن السمعاني وابن أبي العز الحنفي› 
والشوكاني» والأمين الشنقيطي» وابن باز» وغيرهم» وعلى هذا فالاختلاف 
في الاصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلاح . 
وإن كان هذا النوع من المتفقهة قد يحتاج إلى التقليد في مواضع كما سيأتي 
في كلام الشنقيطي . 
وعلى كلا القولين» فلا نزاع بين العلماء أنه لو خالف مذهبه لدليل أن ذلك لا 
يقدح في دينه» قال شيخ الإسلام: (وإذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة أو 
مالك أو الشافعي أو أحمد» ورآى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى 
فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك› ولم يقدح ذلك في دینه ولا عدالته بلا نزاع؛ 
بل هذا آولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله بيه ممن يتعصب لواحد معين غير 
النبي بي) ینظر : مجموع الفتاوی ۲٤۸/۲۲‏ . 
وبهذا يعلم غلط بعض المتفقة الذين يعيبون على من كان عنده شيء من 
الأهلية مخالفة مذهبه للدليل الذي ظهر عنده» وأنهم أولى بالعيب والقدح . 
ينظر: جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۷۸۷ المحصول للرازي ۰۲٠/١‏ نفائس 
الأصول ۹/ ۳۹١‏ نهاية الوصول للهندي ۳۹٠۹/۸‏ المحصول لابن العربي 
ص١١٠‏ منهاج السنة النبوية ۲/ ۲٤٤‏ البحر المحيط ۸/ ۳۳۳ قواطع الأدلة 
۲ الاتباع لابن أبي العز الحنفي ص ۲۴. 


حكم التقليد 


النوع الثالث: التقليد السائغ : وهو تقليد أهل العلم عند العجز 
عن معرفة الدليل» وآهل هذا النوع نوعان أيضًا: 

أحدهما: من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه 
والحديث› ولا ينظرون في کلام العلماء: فهؤلاء لهم التقليد بغير 
خلاف» بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك . 


النوع الثاني: من كان محصّلا لبعض العلوم» قد تفقه في 


لھپ فن الماامبء و صر کی گیب متاخرى الاضحاب: 


ة ك«لإقناع» و«المنتهى» في مذهب الحنابلة» أو «المنهاج» ونحوه في 


(1) بل حكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على وجوب التقليد على مثل هؤلاء. 
ومنع منه ابن حزم والشوکكاني . 
قال شيخ الإسلام: (وأما تقليد العاجز عن الاستدلال؛ فيجؤزه الجمهور» 
ومنع منه طائفة من آهل الظاهر). 
وعلى كلا القولين: فلا يجب على العاميٌ الاجتهاد في المسألة؛ لآنه عاجز 
عنه» ولکن من منع مِن التقلید کابن حزم؛ أوجب عليه أن لا يقبل فتوی من 
أفتاه إلا بدليل» بحيث يعلم أن هذا الحكم المفتى به هو حكم الله تعالى» ولا 
يعمل به لأنه قول فلان» وهذا ليس من التقليد عند ابن حزم» وهو تقليد عند 
الجمهور. 
فلا يفهم من كلام ابن حزم وغيره أنه يجب على العامي الاجتهاد الذي يذكره 
الأصوليون» ومن ظن ذلك فقد غلط . 
ينظر : جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۹٤١‏ منهاج السنة ٠۲٤٤/١‏ البحر المحيط 
۸ ““.. إرشاد الفحول ۲٤١/٩‏ . 
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مذهب الشافعية» أو (مختصر خلیل» ونحوه ف مذهب المالكية» أو 
«الكنز» ونحوه فى مذهب الحنفية› ولکنه قاصرٌ النظر عن معرفة 
الدليل ومعرفة الراجح من كلام العلماء: فهذا له التقليد أيضًا؛ إذ 


لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه» ولا يكلف أنه تسا إلا وسعَها 


(۱) 
]۲۸١ [البقَرَة:‎ 


(1) هذا النوع من المتفقّة لا يخلو من حالين: 
الأولى: أن يعلم بالحجة ويظهر له الحق في المسألة» وتكون الحجة مخالفة 
لمذهبه» سواء بسماع من غيره أو في قراءة أو مذاكرة: فيدخل في التقليد بعد 
ظهور الحجة» وهو حرام بالاتفاق كما تقدم . 
الثانية: ألا يعلم بالحجة ولا يظهر له الحق» ولا يتمكن من معرفة الراجح 
دليلا؛ لكون المسألة داخلة في مسائل الاجتهاد التي تتطلب نظرًا وأهلية وهو 
قاصر عنها: فهذا هو المقصود من هذا القسم» فيجوز له التقليد؛ لما ذكره 
المؤلف. 
وقصور المتفمّه عن النظر في مسألة من المسائل ينقسم إلى قسمين: 
الأو أت كو اله ما ولك م ك ته ال القت مه اة وة 
عن التعلم: وهذا مذموم كما ذكر المؤلف كه ونص الشنقيطي على أنه ليس 
بمعذور . 
وهذا التفريط كان سببًا من أسباب قلة المجتهدين في بعض الأزمان»ء قال 
مجد الدين والد ابن دقيق العيد: (عَرّ المجتهد في هذه الأعصار» وليس ذلك 
لتعذر حصول آلة الاجتهاد» بل لإعراض الناس في اشتغالهم عن الطريق 
المفضية إلى ذلك). 
الثاني : ألا يكون المتفقّه مفرطًا: فهذا معذور في التقليد؛ للضرورةء لأنه لا 


مندوحة له عنه. 
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[الرد على وتضصوض العلماء على جراز التقليد ثل هذا ۰ مشهورة؛ 
من منع هذا ر ر رص کف 
ولك لرك ال 2 ور اف ف كي 
E E‏ 


REE 


ا 


= وعدم التفريط يكون في صور ذكرها الشنقيطي» منها : 
-١‏ أن يكون لا قدرة له أصلا على الفهم» قال شيخ الإسلام فيمن يعجز عن 
معرفة الحق: (والعجز قد بعنى به العجز الحقيقي» وقد يعنى به المشقة 
العظيمة» والصحيح الجواز في هذين الموضعين) ينظر: الاختيارات ص 
۳ 
- أن يكون له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم . 
- أن يكون في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجًا؛ لأنه لا يقدر على تعلم كل 
ما يحتاجه في وقت واحد» وقد قرره أبو الخطاب أيضصًا فقال: (ليس كل من 
تفه صاز من آهل الا جهاد على ما تجد عليه كرا حن أهل زعاتا ورأيضاً فما 
يصنع إذا نزلت به حادثة في حال تعلمه قبل أن ينتهي إلى حال الاجتهاد؟). 
-٤‏ ألا يجد كفنًا يتعلم منه» وقد نص عليه شيخ الإسلام أيضًا . 
ينظر: التمهيد لأبي الخطاب ٠٠٠/٤‏ مجموع الفتاوى 0٠٤/١١‏ البحر 
المحيط ۲٤١/۸‏ أضواء البيان ٠٠١٦/۷‏ . 
(۱) آخرجه أحمد »)۰٣٦٢(‏ وأبو داود »)۳۳١(‏ وابن ماجه (0۷۲)» من حدیث 
جابر طه» وفيه الزبير بن حريتق وهو لين الحديث. 
وأخرجه أحمد .»)۳۰٠١(‏ وأبو داود (۳۳۷)» وابن ماجه »)٥۷۲(‏ وابن 
الجارود (۱۲۸)» وابن خزيمة (۲۷۳)ء وابن حبان »)۱١١١(‏ والحاكم 
»)1۳١(‏ من طرق عن عطاء عن ابن عباس زاء وفيه انقطاع بين الأوزاعي 
وعطاء» وتابعه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء» وهو ضعيف أيضًا . 
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ولم تَرَلِ العامة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستفتون 


سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل» ولا ينهونهم عن ذلك من غير 
نكير؛ فكان إجماعًا على جواز اتباع العاميّ العلماءَ المجتهدين'. 


= فلا يخلو الحديثان من علةء ولذا ضعفه البيهقى» ولكن هذا اللفظ حسن 
بمجموع الحديثين › وقد صححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
وابن السكن وابن الملقن» وحسنه الألباني . 
ينظر : السنن الكبرى للبيهقى ."٤۹ /١‏ البدر المنير ۲/ ٦٠١‏ التلخيص الحبير 
۱ صحیح أبي داود الام ۱١۹/۲‏ . 

)١(‏ استدل المؤلف بهذه الأدلة على جواز التقليد لمن لا يعرف طرق الأحكام 
الشرعية» سواء کان عاميًا صرقًا أو محصّلا لبعض العلوم ممن صر نظره عن 
ب الدل: 
ونقل ابن قدامة وغيره الإجماع على جواز التقليد لمثل هؤلاءء وذكر عن 
بعض المعتزلة منعه. 
عليه معرفة حكم الله في المسألة مع حجته الشرعية» ووافقه الشوكاني»› 
والمسألة مشهورة› وتقدم الكلام على طرف منها. 
ينظر : الفصول للجصاص ۲۸۱/٤‏ الفقيه والمتفقه ٠١۳/۲‏ الإحكام 
للآمدي ۲۲۸/٤‏ التمهيد للإسنوي ص٦۲٥‏ البحر المحيط ۸/ ۳۲۷ قواطع 
الآدلة ٠٤٠ /١‏ العدة لأبى يعلى /٤‏ ٠٠٠٠ء‏ روضة الناظر ۸۲/۲ أصول 
الفقه لابن مفلح ٤/۳۹١٠ء‏ شرح الكوكب المنير »٥۳۹/٤‏ إرشاد الفحول 
۲| 
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وار ها الجا أن ا لاع عد كا يلرم قى مسا 
التب اذا اجتهك مهدا ن عند أشضاه البلة فاختافا فى الجهة: 
ابع المقلد E e‏ 


2 sit: (۲) ي‎ f 
بل يحرم ذلك عليه» ويفسق‎ ٠0 ولا يجوز له أن يتبع الرخص‎ 
. به" قال ابن عبد البر : (لا يجوز للعامي تتبع ارحص إجماعًا)“‎ 


)١(‏ وسيأتي بيان الخلاف في هذه المسألة قريبًا عند مسألة حكم تقليد المفضول. 

(۲) المراد بتتبع الرخص: أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل 
بغيرها في ذلك المذهب» فيأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه . 
وأما تتبع ارحص الشرعية؛ كالقصر والفطر في السفر ونحو ذلك فغير مراد. 
ينظر: إعلام الموقعين ٠٠٠١/١‏ التحبير ۸/ ٠٤٨۹١‏ شرح الكوكب المنير 
.oVV /&‏ 

(۳) قل التفسيق به عن الإمام أحمد ويحيى القطان وأبي إسحاق المروزي 
الشافعي» ونقل البيهقي عن الأوزاعي أنه قال: «من أخذ بنوادر العلماء خرج 
عن الإسلام»» وحكى ابن حزم الاجماع على التفسيق به. 
واختار ابن أبي هريرة: أنه لا يفسق به. 
وخص القاضي أبو يعلى التفسيق بحالتين : (بالمجتهد إذا لم يؤده اجتهاده إلى 
الرخصة واتبعهاء وبالعامي المقدِم عليها من غير تقليد؛ لإخلاله بخرضه وهو 
التقليد) قال ابن مفلح : وفيه نظر . 
وينبغي التفطن إلى أن القول بعدم التفسيق لا يعني القول بالجواز. 
ينظر : السنن الكبرى ٠٦/٠١‏ المسودة ص ٠٥۱۸‏ الغيث الهامع ص۷۲۳»› 
البحر المحيط ۳۸١/۸‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠١١۳/٤‏ . 

(6) نقله عنه ابن مفلح في أصوله /٤‏ ۳١١٠ء‏ والمرداوي في التحبیر ›٤٩۹۱/۸‏ 
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ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب ال اه وو که 


قال الشيخ تقي الدين: (في الأخذ برْحتَص المذهب وعزائمه 
طاعة غير النبي ييه في كل أمره ونهيه» وهو خلاف الإجماع)» 


وتو قف ا في Te‏ 


= وصاحب التقرير والتحبیر .١١۱/۳‏ 
وجاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ 4۲۷)ء مسندًا عن سليمان 
التيمي أنه قال: «إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله»» قال أبو 
عمر ابن عبد البر: (هذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا والحمد له). 
وقد تناول الشاطبي مسألة تتبع الرخص» وأفرد لها فصلا قصيرًا في بيان 
مفاسدها؛ كالانسلاخ من الدين» وكالاستهانة بالدين إذ يصير سيالا لا 
ينضبط» وكانخرام قانون السياسة الشرعية» وكإفضائه إلى القول بتلفيق 
المذاهب على وجه يخرق إجماعهم» ثم قال: (وغير ذلك من المفاسد التي 
یکثر تعدادها) . 
واستشكل ابن الهمام الحنفي المنع من نّم الرحص» وقال: (وأنا لا أدري ما 
يمنع هذا من النقل أو العقل» وكون الإنسان يتبع ما هو خف على نفسه من 
قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه» وكان به يحب 
ما خفف عن آمته) . 
والجواب: أن في تتبّع الرُخص ميا مع أهواء النفوس» والشرع جاء بالنهي 
عن اتباع الهوى؛ فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه قاله الشاطبي . 
تنظر مسألة تتبع الرخص أيضًا: الموافقات ۰44/١‏ فتح القدير »۲١۸/۷‏ 
أصول الفقه لابن مفلح /٤‏ ١١١٠ء‏ التحبير ٤٠۹١/۸‏ البحر المحيط 
۸ إرشاد الفحول ۲٠۳/۲‏ التقریر والتحبیر .٠١/۳‏ 

(۱) حیث قال : (وجوازه فيه ما فیه) ینظر: الاختیارات ص ٤۸۲‏ . 
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فرضه التقليدء فإذا وقعت له حادثة استفتى من عَرَقّه عالمًا وعَذلاء 
ک ت ِ‫ (۱) 
آو راه منتصبا للافتاء والري" # 


(1) التمذهب على نوعين : 

النوع الأول: الانتساب» وهذا جائز عند جماهير العلماء» وعليه عمل الفقهاء 
حتى المجتهدين منهم» ومعناه: أن ينتسب الإنسان إلى مذهب من المذاهب» 
فيقراً في کتبه ويعتني به ويعتزي إليه» ولا يلزم من ذلك تقلیده. وقد منع منه 
قوم . 

وهذا الانتساب هو الأصل في أتباع المذاهب» يقول ابن الجوزي: (فأما 
المجتهد من أصحابه» فإنه يتبع دليله من غير تقليد له» ولهذا يميل إلى إحدى 
الر راھد که وة ا ری ورتا اجار ما لیس کے الراعت أصلاة 4 
تابع للدليل» وإنما ينسب هذا إلى مذهب أحمد لميله إلى عموم أقواله) ينظر: 
مناقب الإمام أحمد ص ٦٦١‏ . 

ويقول ابن بدران: (لا يذهب بك الوهم مما قدمنا إلى أن الذين اختاروا 
مذهب أحمد وقدموه على غيره من الآئمة وهم من كبار أصحابه» آنهم 
اختاروا تقليده على تقليد غيره في الفروع» فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم 
في كتبهم ومصنفاتهم › بل المراد باختيار مذهبه: إنما هو السلوك على طريقة 
أصوله في استنباط الأحكام» وإن شثت قل: السلوك في طريق الاجتهاد 
مسلکه دون مسلك غیره» وآما التقلید في الفروع فانه يترفع عنه کل من له ذکاء 
وفطنة وقدرة على تأليف الدليل ومعرفته» وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين 
الذين لا يفرقون بين الغث والسمين» وكيف يظن بمثل أحمد بن جعفر ابن 
المنادي» وأبي بكر النجاد» ومحمد بن الحسن أبو بكر الآجري» والحسن بن 
حامد» والقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء 
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= وأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي» وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني» وعلي بن عبيد الله الزاغوني» وموفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي» وشيخ الإسلام المجد ابن تيمية» وحفيده الإمام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» والمحقق شمس الدين محمد بن 
القيم وغيرهم» أنهم مقلدون في الفروع وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الآفاق› 
ومداركهم ومسالكهم سارت بمدحها الركبان» وكتبهم ملأت قلب كل منصف 
من الإيمان والإيقان» فتنبه أيها الآلمعي ولا تكن من المقلدين الغافلين) 
ينظر : المدخل ص ١٠١‏ . 
النوع الثاني : الالتزام» بمعنى: أن يلتزم الإنسان تقليد مذهب إمام بعينه لا 
يخرج عنه إلا في أحوال معدودة» وهو ما تطرق إليه المؤلف» ولا يخلو ذلك 
من آمرين : 
الأمر الأول: أن يكون ذلك من العاميٌّ: وقد اختلف فيه على قولين : 
القول الأول: آنه ليس للعامي أن ينتسب إلى مذهب إمام من الأئمة» بل 
الواجب عليه أن يسأل المفتين في زمانه» واختاره ابن القيم وانتصر له» 
وقال: (لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال» ويكون بصيرًا 
بالمذاهب على حسبه» أو لمن قرأ كتابًا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى 
إمامه وآقواله)» ووافقه صاحب التقرير والتحرير الحنفي .)١١/۳(‏ 
القول الثاني : أن العامي كغيره على ما يأتي من الخلاف» وهو قول جماعة 
من العلماء. 
وقد استحسن المؤلف ألا يلتزم العامي مذهبًا من المذاهب» وأنه يسل من 
يراه عالمًا عدلا» وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام الآتي . 
الأمر الثاني : أن يكون الالتزام من المتفقه الذي ارتفع عن درجة العامي ولم 
يبلغ رتبة الاجتهاد: فقيل : بالجواز. وقيل: بالمنع. وقيل: بالوجوب؛ لدليل _ 


حكڪم التقليد 


مصلحي وهو سد باب تتبع الرخص والتشهي . 

قال ابن القيم عن القول بوجوب التمذهب بحيث يأخذ بأقواله كلها ويدع 
أقوال غيره: (وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها أحد من أئمة 
الإسلام)» وذكر ابن حزم أن التزام المذاهب بدعة نشأت بعد سنة (١٤٠ه).‏ 
وقال شيخ الإسلام: (جماهير العلماء لا يُوجبون على أحدِ أن يلتزم قول 
شخص بعينه غير الرسول في كل شيء» إذٌ في ذلك تنزيل ذلك الشخص منزلة 
ارو وقال: (من كان قادرا على الاستدلال الذي يُوصله إلى معرفة الحق 
في أعيان المسائل كانت هذه الطريق خيرًا له» وهي الواجبة عليه» دون تقليدٍ 
شخص واحدِ في كل شيء» ومن يكن قادرا على التقليد» فالتقليد المفضل 
ان بي وله وه اقرع نالغبد الا المفل لعل حص ا 
ثم قال: (وجماع هذا الأصل: أن الله تعالى يقول: ار ا ا أسطعَمٌ 
[التغابن : »)]٠٩‏ وظاهر كلامه هذا: عدم جواز التزام أحد المذاهب بالنسبة 
للمتفقه القادر على الاستدلال. 

قلت: القول بالجواز إذا فَيّد بما تقدم من تحريم التقليد عند ظهور الحق» 
وتحريمه على القادر على الاستدلال؛ يكون حينئذ قريبًا من القول بالمنع» 
ويكون القول بالجواز منحصرًا بما لو عجز عن الترجيح» فله آن يقلد مذهبه 
ينظر: الإحكام لابن حزم ٠٤١/١‏ أدب المفتي والمستفتي ص ١١١‏ صفة 
الفتوى ص۷۲» المسودة ص 4۲١‏ جامع المسائل المجموعة الثامنة 
ص۳۸٤‏ إعلام الموقعين ٠۲٠٤/١‏ غاية الوصول لزكريا الأنصاري ص ›٠٠١‏ 
البحر المحيط ۳۷۳/۸ الغيث الهامع 4٠٤/۳‏ التحبير »٤٠۸٦/۸‏ شرح 
الكوكب المنير »٥۷٤ /٤‏ إرشاد الفحول ٠٠۲/۲‏ رسالة: هل المسلم ملزم 
باتباع مذهب معين للمعصومي . 


النص المحقق 


واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه آهل للفتياء 
ورجحه النووي فى «الروضة)» ونقله عن اا 


وقال الشيخ تقي الدين: (لا يجوز أن يستفتي إلا من يفتي بعلم 


فعلى هذا؛ لا يكتفي بمجرد اعتزائه إلى العلم» ولو بمنصب 
تدويس آوغبره لا سا ف هلا الزمان الذى غلب فيه الجهل: 
وَل فيه طلب العلم» وتصدّى فيه جهلة الطلبة للقضاء والفتياء 


فتجد بعضهم يقضي ويفتي وهو لا يحسن عبارة الكتاب» ولا يعلم 
صورة المسألة» بل لو طولب بإحضار تلك المسألة - وهي في 


الكتاب - لم يهتدِ إلى موضعهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(1) ينظر : أدب المفتي لابن الصلاح ص۸١٠‏ المسودة ص٤٦٤٠‏ روضة الطالبين 
۱ 
قال ابن الصلاح: (ولا يجوز له استفتاء كل من اعتزى إلى العلم» وإن انتصب 
في منصب التدريس أو غيره من مناصب أهل العلم بمجرد ذلك» ويجوز له 
استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى)» وبنحوه في 
المسودة. 
وتنظر المسالة آبضا في : التمهيد لآبي الخطاب +6١۳ /١‏ المستصقى من 
۳ شرح مختصر الروضة ٠٦٦۳/۳‏ شرح الكوكب المنير ٠٥٤١ /٤‏ الغيث 
الهامم ص ٠۷١١‏ التقرير والتحرير ۳/ ٤٠١‏ تشنيف المسامع ٦١١٠/٤‏ . 

(۲) ينظر : الفتاوى الكبرى .)٠٥١٦/١(‏ وتنظر المسألة فيما تقدم من المراجع . 


[منع مستور 
الحال من 


الفتيا] 


حكم التقليد 


fg 2» 


NE A EET REE 
گلامَا وَحَتّی اسما گل مُفلیس'‎ 
قال «في شرح مختصر التحرير»: (ويلزم ولي الأمر منع من لم‎ 
يُعرّف بعلم ایل ادفو اها قال ربيعة: بعض من يفتی‎ 

أحق بالضرب من السراق. 
وما يجيب به المقلْدَ عن حكم؛ فإخبارٌ عن مذهب إمامه لا 


فتياء قاله بو الخطاب وابن عقيل والموفق» ويعمل بخبره إن كان 
عدلا؛ لأنه ناقل كالراوي" 


)١(‏ ذكر ياقوت الحموي في معجم الآدباء »)۱٦٤١/٤(‏ عن علي بن أحمد بن 
سلّك الفالي المتوفى سنة (۸٤٤ه)»‏ أنه كان يقول الشعر» ومنه: 
تصدر للتدريس كل مهوس بليد يُسمّى بالفقيه المدرّس 
فُحْقّ لأهل العلم أن يتمثلوا بيت قديم شاع في كل مجلس 
«لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس» 
(۲) ينظر: الفقيه والمتفقه »٠۲٤/۲‏ الآحكام السلطانية للماوردي ص ۲۸١‏ 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۲۲۷» صفة الفتوى ص >۲٤‏ روضة 
الطالبين ۱٠۰۸/١١‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠٥٤٤/٤‏ التحبیر ٤٠۳۹/۸‏ 
(۳) هذا متفرع عن القول بأن المقلد لا تجوز له الفتياء فحينئذ يكون مخبرًا عن 
مذهب إمامه لا مفتيًا به . 
ينظر: المسودة ص ٥١١‏ أصول الفقه لابن مفلح ٠٠١۸/٤‏ التحبير 


. V۸ 


النص المحقق 


ولعاميٌ تقليد مفضول من المجتهدين عند الاكثر من أصحابنا؛ 
منهم القاضى وأبو الخطاب وصاحب «الروضة»)» وقاله الحنفية 
والمالكية وأكثر الشافعية. 

وقيل : يصح إن اعتقده داعا و سادا لا إن اعتقده 
مفضولا؛ لأنه ليس من القواعد أن يَعدٍل عن الراجح إلى 
المرجوح . 
الاجتهاد» فيقدّم الأرجحَء ومعناه قول الخرقي والموفق في 
«المقنع»» ولا مل رواقا ‏ 


ويلزمه إن بان له الأرجح؛ تقليده في الأصح»› زاد , ا[وجوب 


تقليد 
MD &‏ اچ 
الاورع . إذا تبين له] 


)١(‏ وتقدم أن هذا هو اختيار المؤلف» واختاره ابن القيم» وقال: (لأنه المستطاع 
من تقوى الله المأمور بها كل أحد). 
ينظر: التبصرة ص١٠٤»‏ التلخيص للجويني >٠٠ /١‏ أدب المفثي لابن 
الصلاح ص۹١٠ء‏ الإحكام للآمدي /٤‏ ۲۳۷ الفقيه والمتفقه ٤۳۲/۲‏ 
التمهيد لأبي الخطاب ٤٠۳/٤‏ الواضح لابن عقيل ٠٠۷/١‏ المسودة ص 
۲ إعلام الموقعين ۲٠۳/١‏ اللمع للشيرازي ص۱۲۸ قواطع الأدلة 
۲ ۷ التحبیر ۸/ ٤٩۸۰٩‏ . 

(۲) ينظر : أدب المفتي لابن الصلاح ص*٠٠٠ء‏ صفة الفتوى لابن حمدان ص »۸١‏ 


[إذا اختلف 
عند المقلّد 


مجتهدان] 


حكم التقليد 


ک۶ هھ 


ل اع و ی 3 ی ف له ا 
بد فن سكرن التفى والطمائية به 

ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به. 

وإن اختلف مجتهدان ان افتاه أحدهما بحكم والاآّخر بخلافه ؛ 
تخيّر في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح» اختاره القاضي والمجد 
وأبو الخطاب» وذكر أنه ظاهر كلام أحمد . 


وقيل: يأخذ بقول الأفضل منهما علمًا وديتاء فإن استويا؛ 

تحير » وهذا اختيار الموفق في الروضة . 

= تشنيف المسامع “4/٤‏ الغيث الهامع ص ,/٥‏ التحبیر ٤۹۸٤/۸‏ . 

م 0 

(۲) وهذا مقيّد بما لم يؤد إلى تتبع الرخحص» كما آفاده الشيخ زكريا الأنصاري في 
غاية الوصول (ص .)١١١‏ 

(۳) واختار ابن القيم: أنه يجب عليه أن يتحرّى ويبحث عن الراجح بحسبه» 
فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين. وذكر في 
المسألة سبعة مذاهب . 
قال الشاطبي عن القول بالتخيير : (وأما إن كان عاميًا؛ فهو قد استند في فتواه 
إلى شهوته وهواه» واتباع الهوى عين مخالفة الشرع) ثم قال: (وعامة الأقوال 
الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والاإثبات» والهوى لا يعدوهماء 
فإذا عرض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: "أخرجني عن هواي 
ري غل اجام احق" : غلا يكن والحال هذه أ بقرل له "فى سالك 


النص ١‏ لمحقق 


ء 2 ء 
ويحرم تساهل م مهت ونه شاد معروف به ؟ لان الفتيا آمر خطر› 


فينبغي أن يَتّبع السلف الصالح في ذلك» فقد كانوا يهابون الفتيا 
كثيرًا» وقد قال الإمام أحمد وله : إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي 


OT TR 


قولان؛ فاختر لشهوتك أيهما شئت ٠"‏ فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون 
الشرع» ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلت إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من 
جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل» وشبكة لنيل الأغراض 
الدنيوية» وتسليظ المفتي العاميّ على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه 
عن هواه رمي في عماية» وجهل بالشريعة» وغش في النصيحة). 

وتنظر المسألة في : المسودة ص1۲٤٠‏ إعلام الموقعين / ٠٠٠٠‏ والموافقات 
٥‏ المعتمد ۳٦٤/۲‏ قواطع الآدلة ۲/ ٠٠٠٠‏ التحبیر ٤٨۹۸/۸‏ . 
رواه الآثرم عن الإمام أحمد. ينظر: الفروع .٠٠١/١١‏ 

ذكر المؤلف ههنا مسألتين : 

المسألة الأولى: عدم التساهل في الفتياء وهيبة السلف منها. 

قال المروذي: أنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات» 
وقال: (ليتق الله عبد ولينظر ما يقول؛ فإنه مسئول)» وقال: (يتقلد أمرًا 
عظيمًا) . 

وذكر ابن الصلاح أن التساهل في الفتيا سببه أحد أمرين : 

-١‏ أن يسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر» وربما يحمله على 
ذلك توهمه أن الإسراع براعة» والإبطاء عجز ومنقصة» وذلك جهل . 

. أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل‎ -١ 

وذكر السمعاني صورتان من صور التساهل في الفتيا : 


[إي حرم 
التساهل في 
الفتيا وتقليد 


معروف به] 


حكم التقليد 


ال بعت الغائی :مو اکس کے اد رل ار وچ ف 


المسألة من غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق الإجماع. 


PET‏ الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان 


يقول: الذي لصديقي علي آن آفته بالرواية التي توافقه» قال ابو 


(Ds. a 


-١‏ أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادئ النظر وأوائل 
الفكر. 

۲- أن يتساهل في طلب الرٌخحص وتأول الشبه» وهذا آثم من الأول. 

وتنظر المسألة في : أخلاق العلماء للآجري ص ٠١١‏ جامع بيان العلم 
وفضله ۲/ ١٠٠١‏ الفقيه والمتفقه ۲“ أدب المفتي ص ۰١١١‏ إعلام 
الموقعين ٠٦۲/۲‏ الفروع ١١/٤٠ء‏ قواطع الأدلة ۲/ ٠٠١‏ التحبير 
۸,) ,م کكشاف القناع .۸/7٦‏ 

المسآلة الثانية : عدم سؤال المستفتي لمن عرف بالترخيص والتساهل بالفتيا. 

ینظر: آدب المفتي ص ۰۱۱۱ اللمح ص ۰۱۲۷ نفائس الأ٘صول /٩‏ ۳۹۷۰› 
البحر المحيط ۸/ ۳۸۲ التقرير والتحبیر .٤١١/۳‏ 


. ٠٠٠١ص وهو ابن الصلاح. ينظر: أدب المفتي والمستفتي‎ )١( 
.٥٤٤/٤ ينظر : الكوكب المنير لابن النجار‎ )۲( 


وما ذکره عن الباجی نقله عنه غير واحده وعزاه الشاطبى لكتابه «التبيين لسنن 
المهتدين) . 

بنظر : أدب المفتي والمستفتي ص ٠٠١‏ الموافقات /١‏ ۸4 التحبير شرح 
التحرير ۸/ .)١١١‏ 


النص المحقق 


وهذا الذي ذكره أبو الوليد ذكر مثله الشيخ تقي الدين وصاحب 
«الإنصاف» وغيرهما . 


قال في «الاختيارات»: (وأجمع العلماء على تحريم الحكم 
والفتيا بالهوى» أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح» ويجب 
العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا. 

وشروط الاضاء عت حمسي الان وول اا 
فالآمثل» وعلى هذا يدل کلام آحمد وغيره» فيولى مع عدم أنفْع 
القاسقين واقلهما ر وغدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد» فان 
كان أحدهما أعلم والآخر أورع؛ قدم فيما قد يظهر حكمه وبُخاف 
الهوى فيه الأورع› وقنما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم) 


ا ۳2 


0 


ھی 


(۱) ینظر : الاختیارات ص٩4٤۰‏ والانصاف .٠٠۳/۲۸‏ 
وعقد الشاطبي في الموافقات )۸٤ /١(‏ فصلا في حال من يفتي قريبه أو صديقه 
بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعًا لغرضه وشهوته» أو لغرض ذلك 
القريب وذلك الصديق» وذكر حكايات في ذلك . 
ثم ذكر كلام بي الوليد الباجي الذي ذكره المؤلف»ء ومن تمام كلام أآبي 
الوليد: (وإنما المفتي مخبرٌ عن الله تعالى في حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما 
يعتقد أنه حَكم به وأوجبه»ء والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: «إوَأن 
کک کی ا ل وک کے اا و ا 

(۲) ينظر : الاختیارات ص١۸4٤‏ . 


حكم التقليد 


وقول السائل وفقه الله لضبط المسائل : هل يلزم المبتدئين 
العا ا وة ا ااه ع ل ا 

جوابه: يُعلم مما تَقدّم» وغو أت عليه آن نق اله بحب 
استطاعته» رمه من ذلك ما بمکهء ویسقط عنه ما یعجز عنه» ولا 
کا وها 


فلا يهجم على التقليد ويخلد إلى أرضه مع قدرته على معرفة 
الدليل» لا سيما إذا كان قاضيًا أو مفتيًا وله مَلَحَةٌ قوية يَقوى بها 
على الاستدلال ومعرفة الراجح» فإن الرجل التبيه الذي له فهم وفيه 
ذكاء» إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الكتب التي يذكر فيها 
أقوال العلماء وأدلتهم؛ ك«المغني»» و«الشرح»» و«التمهيد» 
لابن عبد البر» ونحو هذه الكتب؛ يحصل عنده - في الغالب - ما 
يٌعرف به رُجحان أحد القولين . 


(1) علم مما تقدم أن المتعلم المبتدئ لا يخلو من حالين: 
الأولى: أن يكون في بداية طريق العلم» بحيث يعجز عن النظر والاستدلال» 
وذكر أن هذا ممن يجوز له التقليد. 
الثاني: من تقدم قليلا في العلم بحيث صارت له ملكة ومُكنة على النظر 
والاستدلال» وبين أن التقليد لمن هذه حاله مذموم. 
ذا كان كذلك» فهل يلرم المتعلم الذربة على النظر والاستدلال ايكون عند 
تلك الملكة» فيبتدئ أولًا بمعرفة دليل كل مسألة» ثم يترقى بعد ذلك؟ أجاب 
المؤلف عن هذا السؤال وضمّن جوابه بعض الشبه الواردة وأجاب عنها. 
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فإذا كان طالب العلم متمذهبًا بأحد المذاهب الأربعة» ثم رأى 
دليلا مخالمًا لمذهب إمامه» وذلك الدليل قد آخذ به بعض آئمة 
المذاهب» ولم يَعلم ل اا ولا معارضصًا؛ فخالف مذهبه واتبع 
اا الى قد اعا ادر کان صا فی ذلك :پل مدا 
الواجب عليه» ولم يخرج بذلك عن التقليد» فهو مقلد لذلك 
الإمام» فيْجْعَل إمامًا بإزاء إمام» ويبقى له الدليل بلا معارض . 

قال في «الاختیارات»: (من کان متَبعّا لإمام» فخالفه في بعض 


المسائل لقوة الدليل» أو لكون أحدهما أعلم وأتقى» فقد أحسن. 


نص عليه» ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع) . 


(1) قوله: (في ذلك) سقط من (أ) . 

(۲) ينظر: الاختيارات ص ٤۸"‏ . ونقله صاحب تيسير التحرير )۲٠١/٤(‏ عن 
القدوري الحنفي وغيره. 
فلا نزاع بين العلماء في أن من خالف مذهب إمامه في مسألة لقوة الدليل وقد 
أخذ بذلك أحد العلماء أنه لا يقدح في عدالته» واختلف في وجوب ذلك 
عليه» والذي قرره المؤلف ونقله عن شيخ الإسلام: وجوب أخذه بالدليل» 
وهو الذي تقدم بيانه في الواجب على القادر على الاستدلال. 
وعند بعض أهل العلم : أن ذلك غير واجب عليهء بل له أن يقلد إمامه وله أن 
يعمل بالدليل. وهذا القول محجوج بما ذكره المؤلف» وبما تقدم بيانه في 
حكم التقليد للقادر على الاستدلال ص۳۷ ينظر : البحر المحيط .٠٤٤/۸‏ 


[إذاتبين 
للطالب 
المتمذهب 


[]اجوابت 
على من منع 
اچ 
بححة أنه 
اي 


بنظره] 


[الفقيه هو 
من يعرف 
الأحكام 
بالأّدلة] 
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وقال آيضا؛ (أكثر من يمير في العم من المتوسطين: إذا نظر 
وتأمل أدلة الفريقين بقصدِ حَسَنِ ونَظر تام ترح عنده أحدهما؛ 
لکن قد لا یثق بنظره» بل یحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه»ء 
والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترح عنده بلا دعوی 
منه للاجتهاد؛ كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة؛ إذا ترجّح عنده 
ادحا لدو والدال الخاص الذی کے په قرل دای قرول 
أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم أو أدين؛ لأن 
الحق واحد ولابد» ويجب أن ينصب الله على الحكم د 
ا 

وقال الشيخ تقي الدين في بعض أجوبته: ك 
عن النبي ية أنه قال: «مَنْ يرد الله به حيرا يمَقَهْهُ في الدين»"› 
ولازم ذلك أن من لم يفقّهه في الدين لم برد به خيرًاء کون اله 
في الدين فرضًاء والفقه في الدين اا الشرعبة بأدلتها 


ا 


السمعية» > فمن لم يعرف ذلك لم يكن متَفقَهًا متها ۾ لکن من الخاس هن 
قد يعجز عن الأدلة التفصيلية في جميع أموره؛ فيسقط عنه ما يعجز 


عن معرفته» ویلزمه ما یقدر عليه . 


. ٤۸١ ينظر : الاختيارات ص‎ )١( 
. من حديث معاوية ڪيه‎ »)۱٠۳۷( ومسلم‎ »)۷١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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وأما القادر على الاستدلال؛ فقيل : يحرم عليه التقليد مطلقًا . 
رتیل : پجرز مطلا: وكا بجر عند الحاجة كمااةا ضاق 
الوق عن الاسدلال: وها القرل أعدل الأقرال": 


() تقدم الخلاف في حكم التقليد للقادر على الاستدلال» وتقدم بيان بعض 
الحالات التي يعذر فيها بالتقليد. 
فمراده والله آعلم: بيان الفرق بين العاميٌ والقادر على الاستدلال» وهذا 
جوابٌ على اعتراض مقدّر» وهو: أن غير المجتهد المطلق عام وإن جلّت 
مراتبهم» نص على ذلك ابن حجر الهيتمي وغيره. ينظر: الفتاوى الفقهية 
الکبری ۲/ ۲٠١‏ البحر المحیط ٠٣۳/۸‏ . 
وجوابه : 
-١‏ أنه قد اعترض على ذلك جماعة من الأصوليين؛ كالزركشي في البحر 
المحيط. بل نص الأصوليون على إثبات درجة بين المجتهد والعامي» وهو 
الفقيه الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد» نص على ذلك الرازي والآمدي والقرافي 
والذهبي والزركشي وآخرون» وجميع من قال بإثبات درجة الاتباع؛ 
كابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم» بل إن جماهير العلماء على 
إثبات الدرجة المتوسطة بين المجتهد والعامي» وأن له أحكام تخصه. 
- أن الحديث المذكور دل على التفريق بين الفقيه وهو من يعرف الأحكام 
بالأدلة» وبين العامي الذي لا يعرف الأدلة. 
۳- أن الفرق بين القادر على الاستدلال والعامي أمر معروف بالعقل والعادة. 
ثم إن تحديد من هو المجتهد آمر عَسر إن لم يكن متعذرًا» وإن كانت شروطه 
معروفة عند الأصوليين» قال الرازي في المحصول :)٠٠١/١(‏ (واعلم أن 
الإنسان كلما كان أكمل في هذه العلوم التي لا بد منها في الاجتهاد كان 
منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم وضبط القدر الذي لا بد منه على التعيين - 
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والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدا لا يقبل التجزؤ والانقسام» بل 


وسا وکل أ حد فاجتهاده بحسب i TT‏ 


= كالأمر المتعذر)» فتعليق النظر والاستدلال بالمجتهد دون غيره هو طريق 
لإغلاق باب الاجتهاد. 

(1) هذا جوابٌ على شبهة: أن الترجيح والنظر في الأدلة من عمل المجتهد 
المطلق» ونحن لسنا منهم . 
والجواب: أن الاجتهاد قد يكون مطلقًا في جميع الأبواب» وهذا من عمل 
المجتهد المطلق» وقد يكون في باب أو في مسألة» وهذا ما يسمى ب: تجزؤ 
الاجتهاد» والمراد به: الشمكن من استخراج بعض الأحكام دون بعض . 
والذي عليه جماهير الأصوليين: جواز تجزؤ الاجتهادء قال ابن قدامة: 
(فليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل»› 
بل متى علم أدلة المسألة الواحدة» وطرق النظر فيها: فهو مجتهد فيهاء وإن 
جهل حكم غيرها» فمن نظر في مسألة المشرّكة: يكفيه أن يكون فقيه النفس 
عارفًا بالفرائض: أصولها ومعانيهاء وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم 
المسكرات» والنكاح بلا ولي؛ إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منهاء فلا 
هرا وا وا يفي اا تر عو غل الع اللي رة ا 
تعالى: #وامسحواً روس الت ب وق غلية كل مسالةا» وقال ابن 
السبكي : (فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده). 
بل إن القول بعدم صحة تجزؤ الاجتهاد يؤدي إلى عدم وجود مجتهد أصلاء 
قال شيخ الإسلام: (وهذا حال أكثر علماء المسلمين» لكن يتفاوتون في القوة 
والكثرة» فالأآئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال فى أكثر مسائل 


الشرع من غيرهم؛ وأما أن يدعي أن واحدًا منهم قادر على آن يعرف - 


النص المحقق 


فمن نظر في مسألة تنازع فيها العلماءء ورأى مع أحد القولين 


= حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها» فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم 
له به» بل ادعى ما يعرف آنه باطل)ء وبنحوه قال الرازي عن المجتهد 
المطلق: وة كان جاعلا يعض المسائل الخارجة عنهاء نرت ليس من شط 
المفتي أن يكون عالمًا بجميع أحكام المسائل ومداركهاء فإن ذلك مما لا 
يدخحل تحت وسع البشر). 
ولابن الزملكاني تفصيل جيد» قال: (الحق التفصيل: فما كان من الشروط 
كليّا؛ كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد 
ونحوه» فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول» فلا تتجزاً تلك 
الأهلية» وما كان خاصًا بمسألة أو مسائل أو باب» فإذا استجمعه الإنسان 
بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك المسألة أو المسائل مع الأهلية؛ كان فرضه في 
ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد)» وبنحوه قال الزركشي . 
مثال ذلك: لو نظر من عنده ملكة فقهية في مسألة زكاة العسل» فنظر في أقوال 
العلماء فيها وأدلتها وما يتصل بها من الإيرادات والأجوبة» وغلب على ظنه 
ألا أدلة أخرى في المسألة» فوجد في نفسه ميلا لأحد الأقوال» وأداه اجتهاده 
إليه؛ كان في حكم المجتهد المطلق في هذه المسألة» ولو كان في مسائل 
البيوع غير مجتهد. 
ينظر: المحصول ٠٠١/١ - ٠١٦٤/٤‏ روضة الناظر ۲/ ۳۳۷ شرح مختصر 
الروضة ۳/ ۰٥۸٥‏ سیر اعلام النبلاء ۰۱۹۱/۱۸ نفائس الأصول »۸٠٦/۹‏ 
تيسير التحرير ٠٠٠١ /٤‏ بيان المختصر ۲۸۸/۳ منهاج السنة ۲٤٤/١‏ البحر 
المحيط ۸/ ۰۲٤۲‏ نشر البنود ۳۲٤/۲‏ شرح الكوكب المنير ٤۷۳/٤‏ إجابة 
السات ص ۴ء إرشاة الشحرل ۲١۹/۳‏ 


[العودة إلى 
السقسسسم 
الأول وهو 
الفقيه غير 
المجتهد] 
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0 6 e yT 

إما أن يَتّبع قول القائل الآخير""؛ لمجرد كونه الإمام الذي 

اشتغل على مذهبه» ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة» 
يعارضها عادة غيره باشتغاله" على مذهب إمام آخر. 


وإما أن يبع القول الذي ترجًّح في نظره بالنصوص الدالة عليهء 
وحينئذ فيكون موافقته لإمام يقاوم به ذلك الإمام» وتبقى النصوص 
سالمة في حقه عن المعارض بالعمل» فهذا هو" الذي يصلح. 

وما ا ها ا ل ن دال ر قر هاا اص 
وليس اجتهاده تامًا فى هذه المسألة؛ لضعف آلة الاجتهاد فى حقه. 

أما إذا قدر على الاجتهاد التام» الذي يعتقد معه أن القول 
الآخر ليس معه ما يدفع به النصوص؛ فهذا يجب عليه اتباع 
النصوص» وإن لم يفعل كان متَبعًا للظن وما تهوى الأنفس» وكان 
من أكبر العصاة لله ورسوله. 

بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا 
الع اا ل أعلمهاء ذا قال له که قل اه الى :ا 
م سطع رالتاي : ٠٠٠‏ وقال النبي ية : «إذا أمرتكم اھر ف توا 
EE‏ 
(۲) في (آ): باشتغال له. 
Na GME‏ 
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منه ما استطعتم»» والذي تستطيعه من العلم والفقه فى هذه المسألة 
قد دك على أن هذا القول هو الراجح؛ فعليك أن تَتّبع ذلك» ثم 
إن تين لك فيما بعد أن للنص”" معارصًا راجسًا؛ كان حكمك في 


ذلك حكم المجتهد المستقل”" إذا تَعيّر اجتهاده. 


وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تين له من الحقّ هو 
محمود فيه» بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه» وترك 


القول الذي حت حجته . 


وأما الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادو واتباع هوى؛ فهذا 


۰ )۳( 
وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه» لا سيّما إن 
کان قد رواة اء قل غا لا يکر علرا فى درك النصء: ققد 

0 النص. 
(۲) في (): المستقبل . 


(۳) مسألة الانتقال من قول إلى قول» سواء كان المنتقل ملتزمًا لمذهب من 
المذاهب أو غير ملتزم» يذكرها الأصوليون بعبارات مختلفة» وقد فصل فيها 
المؤلف في ص٩۸.‏ 
وتنظر فيما يلي: الإحكام للآمدي ۲۳۸/٤‏ المسودة ص »٤۷١‏ البحر 
المحيط ۷٠١/۸‏ بيان المختصر ۳1۹/۳ التمهيد للإسنوي ص »٥۲۸‏ 
الغیث الهامم ص ۷۲۲» التیسیر والتحریر .٠٠۳/٤‏ 


EEE 
النص ليس‎ 
بعذر لترك‎ 


الأخذ به] 
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بيّنا فيما كتبناه في «رفع الملام عن الأئمة الأعلام) نحو عشرين 
عذرًا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث» وبيّنا أنهم يعذرون في 
الترك لتلك الأعذار" . 


وآما نحن فلسنا معذورين في تركنا لهذا القرلء قهن ترك 
الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفهء أو القياس» أو عمل 
بعض الأمصار» وقد تبيّن لاحر أن ظاهر القرآن لا يخالِفه» وأن 
نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر»ء ومقدم على القياس 
والعمل؛ لم يكن عذر ذلك الرجل عذرًا في حقه» فان ظهور 


( شن شيخ ا لاسا ابن ية في الجراب عن هة برردها البادة رهي أن 
الإمام المقلد مجتهد عالم بما ورد في الكتاب والسنة لا يفوته منها شيء» ولا 
شك أن هذه السنة بلغت الإمام ولم يعمل بها لعذر من الأعذار» وهو أعلم 
مني ومن غيري ممن ذكر الحديث. 
وجواب الشبهة باختصار : 
کان العالم إن كان ترك العمل بالحديث لعذر» فلسنا معذورين في ترك 
العمل به» ومجرد ترك الإمام للعمل به ليس عذرًا مقبولا شرعًا. 
-١‏ أن العالم وإن كان أعلم مناء فإن الأعلم قد يفوت عليه شيء يدركه غيره» 
كما وقع ذلك لعلماء الصحابة مع غيرهم. 
۳- أن هذا العالم قد خالفه عالم آخر قد يكون أعلم بالسنة منه» وليس 
أحدهما أولى بالتقليد من الآخر. 
-٤‏ أن فتح هذا الباب يؤدي إلى الإعراض عن الوحي بالكلية. 
وقد أفاض الآمين الشنقيطي في الجواب عن هذه الشبهة في أضواء البيان 
۳/۷ 
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المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عثها آمر لا ينضط طرفاه لا 
ا 8 کان لار للدي ما آله قد ترك الخمل به 
المهاجرون والأنصار من آهل المدينة النبوية» الذين يقال: إنهم لا 
يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو له معارض راجح»› 
وقد بلغ مَّن بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه» بل عمل به 
طائفة منهم أو من سمعه منهم» ونحو ذلك مما يقدح في هذا 
المعارض . 


وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام , 


الفلاني؟ 

كانت هذه معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد عارضه في 
هذه المسألة من هو نظيره من الآئمة» فكما أن الصحابة بعضهم 
لبعض أكفاء في موارد النزاع» واا تارغوا ف یع رد ما کازعرا 
فيه إلى الله والرسول» وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع 
آخر؛ فكذلك موارد النزاع بين الآئمةء وقد ترك الناس قول عمر 
واین مسعود في مسألة تيمم الجنب» ولوا بقول من هو دونهماء 
CF 4 ۹ + ٤‏ % 
كابي موسى الاشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة > وترکوا 
AEA‏ 
(۲( أخرج البخاري ۰)٤۲‏ ومسلم (۳۹۸)ء من حديث شقيق بن سلمة» قال: 


[إجواب 


حكم التقليد 


قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة 


أن الب E‏ قال : ((هذه وهذه سواء) 


)۱( 


آبا بكر وعمر يقولان» فقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله ية وتقولون: قال أبو 


گر و ؟ اا 


إذا أجنب فلم يجد ماء» كيف يصنع؟ فقال عبد الله : لا يصلي حتى يجد 
الماءء فقال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي بي : «كان 
يكفيك» قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك فقال بو موسى: فدعنا من قول 
عمار» كيف تصنع بهذه الآية - يعني : قوله تعالى: «افلم يدوا ماء فَيمَموا 
يدا با كما في رواية مسلم -؟ فما درى عبد الله ما يقول» فقال: إِنَّا لو 
رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم» فقلت 
لشقيق : فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: «نعم). 

آخرج ابن أبي شيبة (۲۹۹4)» والبيهقي في الکبرى )۱۱۲۸٥(‏ عن سعيد بن 
المسيب: «أن عمر واه قضى في الإبهام بخمس عشرة» وفي التي تليها بعشرء 
وفي الوسطى بعشر» وفي التي تلي الخنصر بتسع» وفي الخنصر بست). 

وذكر ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري :)٥۲٤/۸(‏ آنه لم يلتفت أحد 
من الفقهاء إلى قول عمر؛ لما ثبت عن النبي يي أنه قال: «هذه وهذه سواء»» 
يعنى الخنصر والإبهام. انتهى بتصرف» والحديث أخرجه البخاري »)1۸4٥(‏ 
عن ابن عباس وإنا» ولم أقف عليه من مسند معاوية طن . 

آورده بهذا اللفظ : شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى »)١٠١ /۲١(‏ وابن القيم 
في زاد المعاد (۲/ ۱۸۲). 


النص المحقق 


وگدلاف ان مر لها الوه ا دامر بها فعارضوه بقول 
عمر» تن ا0 عر دما بقولرته» ا له فقال: e‏ 
mS‏ - 


e‏ الباب؛ لوجب أن يعرّض عن أمر الله ورسوله 
بء ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته» وهذا تبديل 
للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى: اذو 
سام رتهم ا س دون آل [الشوبة: (rr‏ انتھی کلام 


الشيخ ا 


= وجاء معناه عند أحمد »)۳۱۲١(‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۳۷۸) 
من طريق الفضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا» قال: 
«تمتع النبي بء فقال عروة بن الزبير: «نهى أبو بكر وعمر عن المتعة). 
فقال ابن عباس: «ما يقول عَرَبّة؟» قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن 
المتعة. فقال ابن عباس: «أراهم سيهلكون أقول: قال النبي بيا ويقول: 
نهى أبو بكر وعمر»» وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية .)١١/۲(‏ 
وجاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲۳۷۷)» والخطيب في 
الفقيه والمتفقه /١(‏ ۳۷۷). أن عروة قال لابن عباس: «ألا تتقي الله ترجعن 
في المتعة؟» فقال ابن عباس: «سل أمك يا عريّة»» فقال عروة: «أما أبو بكر« 
وعمر فلم يفعلا)» فقال ابن عباس : «والله ما راکم منتهین حتی یعذبکم الله » 
نحدثكم عن رسول الله 5ء وتحدثونا عن أبي بكر وعمر»» وإسناده صحيح . 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى »)۸۸۷١(‏ وإسناده صحيح . 

(۲) ینظر : مجموع الفتاوی ۲۱۲/۲۰ . 


[هل یشترط 
الحديث 


رواية؟] 


حكم التقليد 


وأما سؤال السائل: عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث 


قال في «شرح مختصر التحرير»: (ويشترط في المجتهد أن 
عا فا ادت و هة سا وهتاء ولو کان عله 
بذلك تقليدا؛ كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة 
إلى الأئمة؛ كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وآبي داود والترمذي 
والدارقطني والحاكم ونحوهم؛ لا آهل المعرفة بذلك؛ فجاز 
الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقوّمين في القَيّم) انتهى” . 


9 وهل ية أكرى اللمفادة أن القدرة على ارجم تاح إلى وجل عالہ 
بالحديث وطرقه وعلله» وهذا آمر يفتقده من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد غالبًا . 
وجواب الشبهة باختصار : 

-١‏ أن العلم بطرق الحديث وعلله لا يشترط في المجتهد» فضلا عن غيره من 
المتفقهة. 

۲- أن التمييز بين أقوال المحدثين في التصحيح والتضعيف آمر ممكن لمن 
لديه شيء من أهلية ذلك العلم . 

۳- أن اختلاف المحدثين الاختلاف الشديد بحيث يصعب على الناظر 
الترجيح بين أقوالهم نطاقه أضيق بكثير من الأحاديث التي ظاهرها الصحة أو 
الضعف. 

8 وظر: شرح الكركب المير 411/6: 


النص المحقق 


وقال في «مسودة بني تيمية): (العامئٌ الذي ليس معه آلة 
الاجتهاد في الفروع؛ يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور» 
وقال أبو الخطاب: ويجوز له الرجوع إلى آهل الحديث في الخبر» 
وكون سنده صحيحًا أو فاسدًا» ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع) 


CY) 


۰ 
0 


انتھی 
وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في «ألفيته»" : 
عرصّا لدغلين اصول بررط 
وقال يحيى النووي أصا قط 
ثم قال المؤلف في «شرحه»: (أي: وأخذ الحديث من كتاب 
من الكتب المعتمدة لعمل به او احتجاج به - إن کان ممن يسوغ له 
العمل بالحديث أو الاحتجاج به -؛ جعل ابن الصلاح شرطه أن 
کو دك الاب ا اا ا فل ال مد مد 
مروية بروايات متنوعة. 
قال النووي : فان قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. 


. ٤٥۸ص ينظر : المسودة‎ )١( 
من الألفية.‎ )٤۸(و‎ )٤۷( البيت‎ )۲( 


حكڪم التقليد 


وقال ابن الصلاح فى قسم الخسن» حين ذكر أن نس الترمذي 
خلت فی قرله: خسن س فينبغي ان 
تصخح أصلَّك بجماعة أصول» وتعتمد على ما اتفقت عليه. 

فقوله: «ينبغي» قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك» وإنما هو 
مستحب» وهو كذلك) انتهى كلام العراقي”' . 


وقال بو الحسن البكري الشافعي في كتابه «كنز المحتاج على 
المنهاج»؛ لما ذكر أن يِن شروط القاضي أن يكون مجتهدًا - إلا 
إذا فضت إليه واقعة خاصة -: (فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة 
بناءًَ على تجزؤ الاجتهاد وهو الأصح)» إلى أن قال: (وقد يحصل 
e‏ دون باب آخر» ولا حاجة لتتبع الأحاديث» بل 
يکفي صل ٠‏ مَصحح اعتنی فيه بجمع آخادیت الآأحكام؛ کسين آبي 
اود و ان پٌعرف مواقع کل باب فيراجعه عند الحاجة: رو 
إلى الببحث عن رواة حديث أجمع السلف غل وله او تواترت 
عدالة رواته ويقظتهم › وما عداه یکتفی في رواته بتعديل إمام مشهور 
عرفت صحة مذهبه جرسًا وتعديلاء ولا إلى ضبط جميع مواضع 
الإجماع والاختلاف» بل يكفي معرفته بعدم مخالفة قوله الإجماع؛ 
(1) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي ٠٤١/١‏ . 


(۲) كذا في النسخ» والظاهر أن حرف (لا) مقحم» ويدل عليه كلام الغزالي : (ويكتفي 
فيه بمواقع کل باب» فیراجعه وقت الحاجة) بنظر : البحر المحیط ۸/ ۲۳۲ . 


النص المحقق 


لموافقته متقدم عليه أو غلبة ظن بتوليها في عصره» وكذا في معرفة 
الناسخ والمنسوخ) انتهى”'. 

وقال في «شرح الروض» للقاضي زكريا؛ لما ذكر أن من شروط 
القاضي أن يكون مجتهدا قال: (والمجتهد من علم ما يتعلق 
بالأحكام من الكتاب والسنة» وعرف منهما العام والخاص» 
والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» والنص والظاهر» والناسخ 
والمنسوخ› والمتواتر والآحاد» والمرسل والمتصل»› وعدالة الرواة 
وجرحهم» وأقاويل الصحابة فمن بعدهم)» إلى أن قال: (ولا 
يشترّط التبحر في هذه العلوم» بل يكفي معرفة جُمّل منهاء وأن 
يكون له في كتّب الحديث أصلٌ صحيحٌ يَجمع أحاديث الأحكام 
= ای غالا < کسئن ابی داو فیعرف کل باب» فيراجعه إذا 
احتاج إلى العمل به. 

ويكتفي في البحث عن الأحاديث بما قله منها السلف وتواترت 
أهليّة رواته من العدل والضبط. وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهل 
إمام مشهور عرفت صحة مذهبه في الجرح والتعديل والضبط . 


)١(‏ الكتاب غير مطبوع» وقد حقق في رسائل علمية بجامعة أم القرى باسم: هادي 
المحتاج إلى شرح المنهاج . 
(۲) قوله: (والضبط) سقط من (آ). 


حكم التقليد 


ثم اجتماع هذه العلوم إنما يُشترّط”“ في المجتهد المطلق الذي 
يفتي في جميع أبواب الشرع»› ويجوز أن يعض الأ جتهاد: بان 
يكون العالم مجتهدًا في باب دون باب» فيكفيه علم ما يتعلق 
بالباب الذي يجتهد فيه) انتهى كلام القاضي” . 

فتبين بما ذكرناه من النقول: جواز الاعتماد على نقل الأحاديث 
تصحيح الحديث أو تضعيفه› والله أعلم . 

وأما سؤال السائل وفقه الله لفهم المسائل: حكى بعض 
المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة؛ أبي حنيفة ومالك 


ST والشافعی‎ 


J‏ في (أ) : تشر ظط 


(۲) ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري .۲۷۸/٤‏ 

(۳) توضيح الشبهة: أن الإجماع قد انعقد على وجوب التمذهب بأحد المذاهب 
الأربعة دون غيرهاء وهذه الشبهة كانت موجودة في أزمان التعصب المذهبي» بل 
وموجودة زمان المؤلف كبّته» يقول شيخه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب : 
(ولا حلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم؛ وإنما الشأن 
إذا اختلفوا هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به؛ وأرد المسألة 
إلى الله والرسول مقتديًا بأهل العلم؟! أو أنتحل بعضهم من غير حجة» وأزعم أن 
الصواب في قوله؟! فأنتم على هذا الثاني ؛ وهو الذي ذمّه الله وسماه شرکا؛ وهو 
اتخاذ العلماء أربابًاء ونا على الأول أدعو إليه» وأناظر عليه» فإن كان عندكم _ 


فنقول : هذا الإجماع حكاه وق واخ فن ال رين وکلهم 
نسبوه إلى الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة صاحب «الإفصاح عن 
معاني الصحاح»» فإنه ذكر نحوًا من هذه العبارة» وليس مراده أن 
الإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الآئمة الأربعة» وأن 
الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز» فإن كلامه يأبى ذلك . 


وإنما أراد الردٌ على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدًاء 
ا ا شو ماھ کر مع العلا 
المتقدمين والمتأخرين» وحَمَل كلام من اشترط في القاضي أن 
يکرة مهدا "على ما كانت عا الال فل استقرار هاه 
المذاهب الأربعةء وأما بعد استقرار هذه المذاهب فيجوز تولية 
الله ا عاياء رهل قفا 


= حق رجعنا إليه وقبلناه منكم) ينظر : الدرر السنية ٤٥ /١‏ . 
وجواب هذه الشبهة باختصار : 
-١‏ أنه قد تقدم بيان حكم التمذهب» وأن جمهور العلماء على عدم وجوبه» 
وأن القول بالوجوب قول مبتدع» فضا عن أن يكون القول بالوجوب قد انعقد 
الإجماع عليه. 

۲- آن من حكى هذا الإجماع من المتأخرين ن¿ إنما فهم كلام بعض الأئمة فهمًا 

خاطئًاء جره إلى حكاية الإجماع على ذلك. 
أما مسألة عدم جواز تقليد غير المذاهب الأربعة وانحصار الحق فيها فسيأتي 
الكلام عليها ص۷۸ . 

0 ا فاو ال ا مقط ن ا 


[جواب 
الاعتراض› 
وبیان مراد 


ابن هبيرة] 


حكڪم التقليد 


وليس في كلامه ما يدل على آنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة؛ 
بحيث أن يلرم الرجل أن يتمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة» ولا 
بز عن ماعب من له اا ررحي بل كانه بخاف ذلك 
اك 

وعبارته في «الإفصاح»: فا لے یزان ی 
القضاءُ من ليس من أهل الاجتهادء إلا أبا حنيفة»ء فإنه قال: يجوز 
ذلك)» ثم قال: (والصحيح في هذه المسألة: أن قول من قال: لا 
يجوز تَوَلِيّة قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد؛ فإنه إنما عنى به ما 
كانت الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت 
الامة أف كل واجد متها يجوز الحمل به لأنة مسحتد إلى ةة 
رسول الله ي . 

فالقاضي الآن» وإن لم يكن من آهل الاجتهاد» ولا يسعى في 
A NNE aE Se a‏ 
ية ما لا يعُوزه معه معرفة ما يُحتاج إليه فيه» وغير ذلك من شروط 
الاجتهادء فإن ذلك مما فرغ منه» ودب له فيما سواه وانتهی له 
الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم» 
وانحصر الحق في أقاويلهم» ودونت العلوم» وانتهت إلى ما اتضح 
ا 


النص المحقق 


فإذا عمل القاضي في أقضيته مما يأخذه“ عنهم أو عن الواحد 
منهم؛ فإنه في معنی من کان داه اجتهاده إلى قول قاله. 

وعلى ذلك؛ فإنه إذا حرج من خلافهم» متوخَيًا مواطن الاتفاق 
EET‏ بالحزم» غاماك بالا رلی: 

وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر 
منهم» والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد؛ فإنه قد أخذ بالحزم 
والأحوط والأولى» مع جواز عمله أن يعمل بقول الواحد إلا 
أنني أكره له أن يكون ذلك » من حيث إنه قد قرا مذهب واحد 
منهم» أو نشا في بلدة لم يُعرّف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم» 
أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء» فقَصر نفسه على 
اتباع ذلك المذهب» حتى إنه إذا حضر عنده خصمان» وكان ما 
تشاجرا فيه مما يقتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم؛ نحو: الوكيل بغير 
رضا الخصم» وكان الحاكم حنفيًاء وقد علم أن مالكا والشافعي 
وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل» وأن أبا حنيفة يمنعه» فعدل 
عما اجتمع عليه هؤلاء الآئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة» 
من غير أن يبت عنده بالدليل ما قاله» ولا أدّاه اجتهاده إلى أن أبا 
(۱) في (ب): بما يأخذ. 


(۲) في (آ): علمه. مکان قوله: (عمله آن یعمل). 
(۳) قوله: (ذلك) سقط من (أ) . 


حكم التقليد 


حنيفة أولى بالاتباع مما اتفق الجماعة عليه فإني أخاف على هذا 
من الله كك بأنه اتبع في ذلك هواه» وأنه ليس من الذين يستمعون 

وكذلك إن كان القاضي مالكيًا» فاختصم إليه اثنان في سؤر 
الكلب» فقضى بطهارته مع عِلمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته. 

وكذلك إن كان القاضي شافعيًاء» فاختصم إليه اثنان في متروك 
التسمية عمدًاء» فقال أحدهما: هذا منعني من بيع شاة مذكاة. فقال 
الآخر: إنما منعته من بيع الميتة. فقضى عليه بمذهبه وهو يعلم أن 
الأئمة الثلاثة على خلافه. 

وكذلك إن كان القاضي حنبليًاء فاختصم إليه اثنان» فقال 
أحدهما: لى عليه مال. فقال الآخر: كان له على مال فقضيته. 
فقضى عليه بالبراءة من إقراره» مع علمه بأن الأئمة الثلاثة على 
خلافه. 

فإن هذا وأمثاله مما توخي اتباع الأكثرين فيه؛ أقرب عندي إلى 
الإخلاص» وأرجح في العمل . 

وبمقتضىی هذا؛ فان ولايات الحُكّام في وقتنا هذا صحيحة» 


وإنهم قد سدوا ثغرًا من ثخور الإسلام سده فرض كفاية . 


ولو أهملت هذا القول ولم أذكره» ومشيت على الطريق التي 


النص المحقق 


يمشي عليها الفقهاءء الذين يّذكر كل منهم في كتاب إن صَنَفه» أو 
كلام إن قالَهٌُ؛ أنه لا يصح أن يكون قاضيًا إلا من كان من أهل 
عاف ی و ا ا ی چ 
الحكام؛ فإن هذا كالإحالة والتناقض» وكأنه تعطيلٌ للأحكام وسد 
لباب الحكم» وان لا باد ج ولا يكاتب به» ولا يقام بينة» إلى 
غپر ذلك من القواعد الشرعية» وهذا غير صحيح» بل الصحيح في 
المسألة أن وُلايات الحُكّام جائزة» وأن حكوماتهم اليوم صحيحة 
نافذة» وولایاتهم جائزة شرعًا) انتهى كلام ابن هبيرة کن 

هد قن عدا اك أو ر الد عا ا رت ن 
المجتهد؛ لأنه ذكر أن شروط الاجتهاد ليست موجودة في الحُكام» 
وأن هذا كالإحالة» وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم» فينفذ 
فضا الال للحاجة لثلا تتعطل الأحكام. 

وهكذا قال غير واحد من المتأخرين - الذين يذكرون أن من 
شروط القاضي أن يكون مجتهدا - يذكر هذاء ثم يذكر القول 
اللائ أله بجرر رل المقلة للصرررة كما ذكرة سا عرو الحداراة 
I E TAT‏ 


(1) ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥۸‏ . 
(۳) ینظر : مواهب الجلیل ٦/۸۸؛‏ الشرح الکبیر للدردیر ٤/۱۲۹ء‏ التاج والإكليل 


[- آن الأولى 
بالتقاضیي 
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وتضمن أيصًا كلام ابن هبيرة: أن إجماع الأئمة الأربعة حجة» 


سعد تيع .زرأ الق لا يخر عن آقرالم قلا يخر القاضى عما أجمعرا 


قول الأكثر] 


عليه" فإن اختلفوا ؛ فالأولى أن يبع ما عليه الأكثر» وصرح بأنه 


. 4/۳ المبدع ۸ الإنصاف ۳۰۱/۲۸» شرح المنتهى‎ T/۸ 

هذا ما قرره جماعة من العلماءء قال الزركشي: (وقد وقع الاتفاق بين 
المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب» وحينئذ فلا يجوز العمل 
بغيرها» فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها) البحر المحيط ۲٤١/۸‏ . 

ووافقه على ذلك جماعة من العلماءء وبالغ النفراوي وحكاه إجماعًا» ثم ذكر 
عن بعض المحققين من آهل مذهبه على خلافه» ونص الحنفية أن مذهبهم 
جواز تقليد من شاء من المجتهدين. ينظر: الفواكه الدواني ٠٥٦/۲‏ البحر 
الرائتق ۲۹۲/١‏ . 

ولابن رجب رسالة اسمها: (الرد على من خالف المذاهب الأربعة)» ظن 
البعض أنه يقرر فيها وجوب التزام مذهب من المذاهب» وهذا ما لم ينص 
عليه ابن رجب ولم یدل عليه کلامه» بل کلامه في غیره على النقيض» قال في 
رسالة أخرى له: (فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة 
وينصح لهم» ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة» فإن 
آمر الرسول ک4 آحق آذ یعظم ویقتدی به من رأی معطم قد غالف آمره في 
بعض الأشياء خطأ) ينظر: الحكم الجدير بالإذاعة ضمن مجموع رسائله 
۱/. 

وإنما راد ما أراده ابن هبيرة هنا وغيره من أن الحق منحصر في المذاهب 
الأ ربعةة تافل مصاهة اقشعها ية اه رطف فاا للدي من فاه من 
فاد بما شاد وذعراه أن تم قات جما قاله من الملت وترو ابن رجب أن هذا 
كله إنما هو في غير من بلغ درجة الاجتهاد المطلق»› وأما من بلغ تلك درجة 
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= ساغ له مخالفتهم» قال #: (ومع هذاء فلم يزل يظهر من يدّعى بلوعً درجة 
الاجتهادء ويتكلّم في العلم من غير تقليدٍِ لأحد من هؤلاء الأئمة ولا انقيادء 
فمنهم من يسوغ له ذلك؛ لظهور صدقه فيما اڏعاه» ومنهم من رد عليه قوله 
وكذب في دعواه» وأمّا سائرٌ الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا يسعه 
إلا تقليد أولنك الأمةء والدخول فيما دحل فيه ساترٌ الأمة)ء ولما اعترض 
عليه بآن الفقهاء الأربعة يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجًا عنهم» 
أجاب : بأنه قد منع منه طائفة» ثم قال: (وعلى تقدير تسليمه؛ فهذا إنما يقع 
نادرًا» ولا يلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه» وهذا أيضًا 
مفقود أو نادر» وذلك المجتهدٌ على تقدير وجوده: فرضه اتباع ما ظهر له من 
الحق» وأما غيره ففرضه التقليد). 
فمراد ابن رجب من رسالته والله أعلم: ضبط فتوى المفتين» وسد باب 
التشهي فيه؛ طلبًا للرياسة وحبا في الاعتداد بالنفس وإقحامها في زمرة 
المجتهدين» لا أن اتفاق المذاهب الأربعة حجة شرعية لا يجوز للمجتهد 
بعدهم مخالفتها» وهذا ظاهر في کلامه لمن تأمله. 
وقد خالف مذاهب الأئمة الأربعة في بعض المسائل جماعة من الأئمة المحققين 
المجتهدين» فقد ذكر السيوطي عن ابن حجر أنه قال في ترجمة محمد بن يوسف 
القونوي الحنفي : (صار له في آخر أمره اختيارات تخالف المذاهب الأربعة لما 
يظهر له من دليل) الرد على من أخلد إلى الأرض ص ٠٠١‏ . 
وقال ابن كثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية : (ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى 
إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة» وفي بعضها يفتي بخلافهم 
وبخلاف المشهور في مذاهبهم) البداية والنهاية ٠٠١/٠۸‏ . 
ومما ينبغي الانتباه له: أن مثل هذه الاختيارات لشيخ الإسلام هي في الغالب 
خلاف المشهور من مذاهبهمء وإلا فقد يكون في فقهاء المذاهب من يوافقه - 


ابن هبيرة: 
أن الفقكة 
أقوال الأئمة 
الأرتخةولك 


يخرج عنها] 
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يكره له أن يَقضِى بما انفرد به الواحد منهم عمَا عليه الثلاثة؛ لكونه 
مذهب شیخه أو آهل بلده» وذکر آنه یخاف على هذا أن یکون متبعًا 
لهرآه. 

وتضمَن كلامه أيضًا: أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد 
من المذاهب الأربعة دون من عَداهم يِن الأئمة؛ لأن مذاهبهم 


٠‏ مدونة قد حُررّت» وتَقَّحها أتباعهم» بخلاف أقوال غيرهم من 


الآئمة» فلأجل هذا جاز تقليدهم» فليس في كلامه إلا حكاية 
الإجماع على جواز تقليدهم لا على وجوبه. 

بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد 
منهم لا يفتي إلا به» بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى مواطن 
الفاق إن وجده والا كرى ما عليه الأكثره تحمل بما فال 
الجمهورء لا بما قاله الواحد منهم مخالقًا الأكثر. 

َقَضِيّة كلامه: أن المقلد لا حرج عن أقرال الأئمة الأربعة؛ 
بل يجتهد في أقوالهم» ویتوی ما عليه أكثرهم» إلا أن يكون 
للواحد منهم دليل؛ فيأخذ بقول من كان الدليل معه» فيكون من 
اَن : اول ا am‏ 1۸ 
= عليهاء فإنه كه يقول عن مذهب أحمد مثلا: (ولا يوجد قول ضعيف في 


YTV /* 
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وهذا ن جنس ما أشرنا إليه فما تقدم: من أن المقلد إذا کان 
نبيهًاء وله مَلَكة قوية» ونظر فيما تنازع فيه الأئمة» وأمعن النظر في 
أدلتهم وتعليلاتهم؛ تبين له الراجح من المرجوح» وحينئذ؛ فيعمل 
بما رجح عنده أنه الصواب» ولا يخرج بذلك عن التقليد. 

فإذا كان الرجل شافعيًا أو حنبليًاء ونظر في كتب الخلاف» 
روچد د صخا قد امعدل به مالف تمل الدلل: كان هذا 
هو المناسب في حقه» فيجعل إمامًا بإزاء إمام» ويَسَلَّم له الدليل بلا 
معارض» ولس هدا من الأجتهاد المطلى» بل هى من الاجتهاد 
المقيّد» فهو يبع الدليل» وقد الإمام الذي قد أخذ به. 


وأما الأخذ بالدليل من غير نظر إلى كلام العلماء؛ فهو وظيفة 
راا المقه اللىل يم ف الخررط قرش التار 

وسؤال أهل العل”. 

(۱) في (ب): يجتمع . 

(۲) في (أ): فغرضه. 

(۳) علمنا مما تقدم أن جمهور العلماء يقسمون الناس باعتبار الاجتهاد في الأدلة 
الع ثلاثة أقسام : مجتهد» وعالم لم يبلغ درجة الاجتهاد» ومقلد» وتقدم حكم 
ااا و 


وقسم ابن الصلاح - وتبعه ابن حمدان - المجتهد إلى أقسام أخرى باعتبار _ 
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المذهب» وجميع هذه الأقسام داخحل في الثلاثة المذكورة. 

إلا أنهما قالا كلامًا أثار شبهة عند البعض» خلاصته: أن القسم الأول من 
المجتهدين هو المجتهد المستقل» وهو الذي يستقل بإدراك الأحكام من الأدلة 
الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد؛ وأن هذا القسم قد فقد منذ زمن› 
قال ابن الصلاح: (ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق 
والمجتهد المستقل)» وذكر مثلهما النووي وغيره. 

وفهم البعض من هذا الكلام: إغلاق باب الاجتهاد أو تضييقه» وأن الناس 
جميعًا يسعهم التقليد اليوم» ثم أضافوا إلى ذلك ما فهموه خطاً من قول 
جمهور الأصوليين من جواز خلو العصر من مجتهدء خلافا للحنابلة القائلين 
بعدم جوازه. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

أ- آنهما تكلّما عما أدركاه من ركون الناس إلى التقليد وعدم العناية بالات 
الاجتهاد» قال ابن بدران: (ولا يلزم من طي البساط عدم الوجود» فإن 
فضل الله لا ينحصر في زمان ولا في مکان). 

- أن هذا الأمر لم يوافقهما عليه جماعة من العلماء من الحنابلة وغيرهم؛ 
كابن مفلح والمرداوي وابن النجار وابن المنير والسيوطي وغيرهم. 

۳- أن أصحاب المذاهب عدوا جماعة من المجتهد المطلق؛ كابن عبدان 
ومحمد بن نصر المروزيان والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد والبلقيني 
وتقي الدين السبكي وابن الصباغ» وهؤلاء جميعًا من الشافعية» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وعد السيوطي نفسه منهم»ء ولو أردنا استقصاء من وصف 
بالاجتهاد لطال الكلام. 

ا انما تسا فن قرفن كرك التاس: وخا يذل على آن علد الذرجة مب 
الاجتهاد واجب على الأمة تحصيلهاء قال ابن حمدان في معرض تأسفه على - 
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= ضياع الهمم وترك هذه الدرجة من الاجتهاد: (وهو فرض كفاية قد أهملوه 
وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه) . 
فينبغي أن يكون كلامه هذا مدعاة إلى الاجتهاد في تحصيل درجة الاجتهاد 
للقيام بفرض الكفاية» لا أن يكون سببًا لترك أسباب بلوغ تلك الدرجة. 
-٠٥‏ أن مسألة جواز خلو العصر من المجتهد» إنما هي في الإمكان وعدمه» لا 
في الوقوع» ولا يلزم من كون الشيء ممكتا أن يكون واقعًاء ولذا فإن العراقي 
لما ذكر المسألة قال: (ذهب الأكثرون إلى جواز خلو الزمان من مجتهد مطلق 
ومقيد)» فأدخل المجتهد المقيد في المسألة» ولا أحد يقول بعدم وجوده. 
-٦‏ ما ذكره السيوطي : أن مرادهم بالمجتهد الذي فقد منذ زمن هو المجتهد 
المستقل الذي استقل بقواعده لنفسه» يبني عليها الفقه خارجًا عن قواعد 
المذهب المقررةء بل لو أراده الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم يجز له» نص 
عليه غير واحد. انتهی کلامه. 
وقال ابن برهان: (أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف فلا يجوز 
أن يحدث في الأعصار خلافها). 
وقال ابن المنير: (إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد 
مباينة لسائر قواعد المتقدمين متعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين سائر 
الأساليب). 
وآما المجتهد المطلق المنتسب فغير مراد بكلامهم» وبين السيوطي أن الخلط 
جاء بسبب عدم التفريق بين المجتهد المطلق المستقل وبين المجتهد المطلق 
الب وض ف ذلك كابة: (الرة على من أغلد إلى الارض) رذكر 
فيه نصوص العلماء في عدم جواز خلو عصر من مجتهد» وأن الاجتهاد فرض 
كفاية» وذكر من حث على الاجتهاد وذم التقليد» وساق جملة من العلماء 
الذين وصفوا بالاجتهاد المطلق . 
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قال عبد الله بن الإمام أحمد: (سألت أبي عن الرجل تكون عنده 
الكتب المصنفة» فيها قول رسول الله ية واختلاف الصحابة 
والتابعين»؛ وليس للرجل بضر بالحديث الضعيف المتروك» ولا 
الإسناد القوي من الضعيف» فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخيّر ما 
أحب منها؛ فيفتي به ویعمل به؟ 


= وهذا التقسيم صحيح في الجملة كما سيذكره المؤلف» فإنه ليس لأحد أن 
يأتي بدليل أصلي جديد بعد استقرار الأصول وقواعد الاستدلال»ء كأن يقول: 
ما اتفق عليه ابن عباس وابن عمر ون فهو حجة» فإن هذا أمر قد فرغ منهء 
إلا آنه لا يمكن حمل كلام ابن الصلاح وابن حمدان عليه» ففي بعض 
کلامهما ما یأباه. 
وقد بين ابن جماعة كته أن: (إحالة أهل زماننا وجود المجتهد يصدر عن جبن 
ماء وإلا فكثيرًا ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين» وما المانع من 
فضل الله واختصاص بعض الفيض والوهب والعطاء ببعض أهل الصفوة) الرد 
على من أخلد إلى الآأرض ص ٦۷‏ . 
ثم إن القول بانقطاع الاجتهاد يؤدي إلى القول بعدم فائدة علم أصول الفقه» 
يقول الذهبي : (يا مقلدء ويا من زعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد» 
لا حاجة لك في الاشتغال بأصول الفقه» ولا فائدة في أصول الفقه إلا لمن 
يصير مجتهدًا به» فإذا عرفه ولم يمك تقليد إمامه؛ لم يصنع شيئاء بل أتعب 
نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل» وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف 
وليتعال فهذا من الوبال). 
ينظر : أدب المفتي ص ۷۸ء صفة الفتوى ص۷١‏ المسودة ص ٠٤١‏ الغيث 
الهامع ص ۷۱۹» الرد على من أخلد إلى الأرض (كاملة)» المدخل لابن 
بدران ص ۲۷۰١۹‏ . 
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قال: لا يعمل نی يسال ما يوذ به متها قیکون يعمل على 
أمر صحيح» يسأل عن ذلك أهل العلم) انتهى”'. 

وأما إذا وجد الحديث قد عمل به بعض الأئمة المجتهدين» ولم 
يعلم عند غيره حجَّة يّدفع بها الحديث» فعمل به؛ كان قد عمل 
اديك وله هدا الام اسهد فى تصني وعم ما يمار 
فيكون مسَبعًا للدليل » غير خارج عن التقليد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َن#: (طالب العلم يمكنه معرفة 
الرّاجح من الكتب الكبار» التي يذكر فيها مسائل الخلاف» ويُذكر 
فيها الراجح؛ مثل كتاب «التعليق» للقاضي أبي يعلى» و«الانتصار» 
لأبي الخطاب» و«عُمّد الأدلة”"» لابن عقيل» واتعليق القاضي 
يعقوب البرزبيني" وآبي الحسن الزاغوني». 

ومما يعرف منه ذلك: كتاب «المغني» للشيخ أبي محمد 
وكتاب «شرح الهداية» لجدنا أبي البركات. 

ومن كان خبيرًا بأصول أحمد ونصوصه؛ عَرّف الرًاجح في 
مذهبه في عامة المسائل» ومن كان له بصرٌ بالأدلة الشرعية؛ عَرّف 
الراجح في الشرع . 
)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص۳۸٤‏ . 
(۲) فى (أ): عمدة الأدلة. والمثبت هو الصواب. 
۴( في (): البرزيثي. والمثبت هو الصواب. 


حكم التقليد 


وأحمد كه أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ولب 
والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله» ولهذا لا يٌکاد يوجد له قول 
پخالِف نصا كما يوجد لغيره» ولا يوجد قول ضعيف في الغالب إلا 
وفي مذهبه ما يوافق القول القوي» وأكثر مفاريده التي لم يُختلف 
ھا مهه بکرن قرله ھا راچ( ای کلام و 


وهو موافق لما ذكره صاحب «الإفصاح»» من أن القاضي عليه 
أن يتوحى إصابة الحق» فيتوتى مواطن الاتفاق» فيعمل بما 
اتفقوا"" عليه» فإن لم يكن الحكم متفقًا؛ نظر فيما عليه الجمهور 
إذا لم يكن مع مخالفهم دليل»ء فليس الناظر في كتب الخلاف 
ومعرفة الأدلة بنخارج عن التقليد» وليس في كلام صاحب 
«الإفصاح» ما يقتضي لزوم"" التمذهب بمذهب لا يخرج عنه» بل 
کلامه صریح ی ضد ذلك . 


وهذه و ألقاها الشيطان على کثیر ممن يدعي العلم» 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی ۲۲۷/۲۰ . 

۷ ای 

(۳) قوله: (لزوم) سقط من (ب). 

(6) يعلم فساد هذه الشبهة مما تقدم وما سيأتي بيانه» وهي شبهة مبنية من مقدمات 
لات: 


المقدمة الأولى: أن الناس قسمان: مجتهد ومقلد. وتقدم الجواب عنها - 
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وصاد بها أكثرهم» فظتوا أن النظر في الأدلة أمرٌ صعب لا يَقَدِر 
عليه إلا المجتهد المطلق»ء وأن من نظر فى الدليل» وخالف إمامه 
لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد حرج عن التقليد» ونسب نفسه إلى 


الاجتهاد المطلق . 


واستقرت هذه الشبهة في قلوب كثير» حتى آل الأمر بهم إلى أن 
تقطعوا أمرهم بينهم زبرًا كل حزب بما لديهم فرحون» وزعموا أن 
هذا هو الواجب عليهم» وأن مَن انتسب إلى مذهب إمام؛ فعليه أن 


= ص٩٥‏ هامشا . 
المقدمة الثانية: أن المقلد فرضه التقليد في جميع المسائل. وتقدم الجواب 
عنها أيضًا أول الرسالة وتقدم بيان الحالات التي يجوز فيها التقليد والحالات 
التي لا يجوز. 
المقدمة الثالثة: أن الاجتهاد أمر صعب المنالء وأنه قد انطوى بساطه منذ 
زمن. وتقدم الجواب عنها ص١۸‏ هامش" وسيأتي مزيد إيضاح في كلام 
نتيجة هذه المقدمات الثلاث: الركون إلى التقليده قالوا: ولما كان الانتقال 
من قول إلى قول ذريعة إلى تتبع الرخص والعمل التشهي؛ أوجبوا التزام 
المذهب وحرموا الخروج عنه. 
فأجاب المؤلف لث عن هذه الشبهة» وبين حال من استحوذت عليه هذه الشبهة 
مع النصوص» وهم في الحقيقة على درجات» فليفتش المرء في نفسه إن كان 
معظمًا لمذهبه» فقلٌ أن يسلم من ذلك معظم لمذهب» وتعاهد السنة في قلبك 
فكم من إنسان سلب تعظيمها وحسن متابعتهاء هدانا الله إلى سواء السبيل . 
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فصار إمام المذهب عند آهل مذهبه کالنبي في آمته› يوا 
الخروج عن قوله» ولا تجوز مخالفته» فلو رأوا أحدًا من المقلّدين 
قد خالف مذهبه» فقلّد إمامًا آحر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل 
به» قالوا: (هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد» ونرّل نفْسّه منزلة الأئمة 
المين واكان ل بر جن ااه را ما فد اما درن 
إمام آخر لأجل الدلیل» وعمل بقوله تعالی : قن رع في سیو ردو 
لإ الل والرسول إن كم لومون باه ويرم لاخر [التء: ٠)٠۹‏ 

فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليآا ردُوه إلى نص إمامهم» 
فإن وافق الدليل نص الإمام؛ قبلوه» وإن خالفه؛ ردو واتبعوا نص 
الإمام واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة يهتدون إليها. 

فإذا قيل لهم: هذا حديث رسول الله بي قالوا: أنت أعلم 
بالحديث من الإمام الفلاني؟ 

مثال ذلك : إذا حكمنا بطهارة بول ما يؤكل لحمه» وحكم الشافعي 
کک وقلنا له: قد دل على طهارته حديث العرنيين»› وهو حديث 
صحيح”'. وكذلك حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنب" . 
(1) آخرجه البخاري (۲۳۳). ومسلم »)۱٦۷١(‏ من حديث انس بن مالك ڪه 

قال: قدم أناس من عكل أو عرينة» فاجتووا المدينة «فأمرهم النبي بلا 


(۲) أخرجه البخاري »)۲۳١‏ ومسلم »)٥۲6(‏ عن أنس وهه قال: «كان النبي كيا 


النص المحقق 


فقال هذا المنجُس لأبوال ما يؤكل لحمه: أنت أعلم بهذه 
الآأحاديث من الإمام الشافعي؟ فقد سمعها ولم يأخذ بها. 

فنقول له: قد خالف الشافعى فى هذه المسألة مَن هو مثله أو 
أعلم مته كمالك والإمام أحمد» وغيرهما من كبار الأئمة» فنجعل 
الأحاديث» ونرد الأمر إلى الله والرسول عند تنازع هؤلاء الأئمة» 
وتتّبع الإمام الذي أخذ بالنص» ونعمل بقوله تعالى : إن لتَرَعَمّ ف 
ا بو £ 4 N‏ 
شیع فردوه ای اللو والرسول 46 [الْسَاء: ٠ ]٥۹‏ 

فنمتثل ما آمر الله به» وهذا هو الواجب عليناء ولسنا في هذا 
آخر؛ لأجل الحجة التي أدلى بها من غير معارض لها ولا ناسخ. 

فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لمر ديني ؛ ن e‏ له 
رجحان قول على قول» فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى 
الل مات على قله ال وچب غل کل آحد إا تین له 
حکم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه» ولا يسبع أحد في مخالفة 
حكم الله ورسوله؛ فإن الله فرض على الخلق طاعته وطاعة" 
= يصلي » قبل أن يبنى المسجد» في مرابض الغنم». 


ن 
(۲) قوله: (طاعته) سقط من (ب). 


[جواب عن 
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رسوله 4٤‏ في کل حال کما تقدم ذکره. 

وقد ذكرنا أن الشافعي قال: (أجمع المسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله ب لم يكن له أن يدعها لقول أحد من 
الاس 

وما الانتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد الهوى أو لغرض 
دنيوي؛ فهذا لا یجوز» وصاحبه یکون معا لهواه» وقد نص الإمام 
أحمد: على آنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبًا أو محرمًاء ثم 
يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه. 

وذلك مثل أن يكون طالبًا للشفعة بالجوار» فيعتقدها أنها حق» 
ويقول: مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب 
الجمهور» ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار اعتقد نها ليست ثابتة» 
وقال : مذهب الجمهور في هذه المسألة رجح . 

أو مثل من يعتقد إذا كان أخّا مع جد؛ أن الإخوة تقاسم الجدً 
كما هو مذهب الأئمة الثلاثةء فإذا كان جَدًّا مع أخ اعتقد أن الجد 
يسقط اللإخوة كما هو مذهب أبي حنيفة . 

فهذا ونحوه لا پیجوز» ا 
الحقٌ فيما له وعليه» ولا ينیع هواه» ولا ي يتتبع الرْحَص» فمتبع 
الرخص مذموم» والمتعصب للمذهب مذموم» وکلاهما متبع هواه. 
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والمتعصبون لمذاهب الأئمة» تجدهم في أكثر الم e‏ 


خالقي! 

خالفوا نصوص آئمتهم» واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم» نصوص 
۰ ت e‏ أئمتهم ذ 

فهم يحرصون على ما قاله الآخر فالآخرء وكلما تألحر الرجل ٠‏ 
الوا بکلامه»› وهجروا أو کادوا پُهجرون کلام من فوقه . 1 
أقوال 


فأهل كل عصر إنما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إليهي وكل) الماخردا 
بعد الحهد ازداه كلام المتقدمين هجرًا ورغبة عنه» حتى إن قب 
المتقدمين لا تكاد توجد عندهم» فإن وقعت في أيديهم فهي 
ور 

فالحنابلة قد اعتمدوا على ما فى «لإقناع» و«المنتهى)» ولا 
ينظرون فيما سواهماء ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم 
مخالف لمذهب أحمد» مع أن كثيرًا من المسائل التي جزم بها 
ال رون ا10 ا ص حا مف لك ين ب 


(1) هذا الكلام موافق لما قاله شيخ المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
كن في رسالته للأحسائي الشافعي : (وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب 
أحمد ونصه»ء يعرف ذلك من عرفه) الدرر السنية ٤٥/١‏ . 
وقد استشكل هذا الكلام طائفة من الحنابلة ولم يقبلوه من الشيخ» وتمسك به 
طائفة ممن ينبذ التمذهب بإطلاق» وليس في كلامه إشكال وله الحمده ولا 
خروج عن جادة الحق وطريتق أهل العلم» وتوضيح ذلك : 
أن كلام الشيخ لا يرجع إلى عموم مسائل الكتابين بلا شك» فإنه وتلاميذه 
وعلماء دعوته كثيرًا ما يرجعون إليهما ويفتون بما فيهماء وإنما هو راجع إلى _ 
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السائل .الى نكر على الشيخ سخالفة مدعب المتاخرين فهاً: 
ودل كلام المؤلف هنا أن مراده بقوله: (أكثر): كثير» وهذا مستعمل في 
الل قال اين مالك: (استعمال "أفخل "فير امقصود به شيل كي وهه 
قوله تعالی : وهو اهوت ع4 ررر : ٠۷‏ ولذا عبّر المؤلف أولا ب(أكثر)» 
ثم عبر ب(کثیر). 
فيكون معنى كلام المجدد كله : إن كثيرًا مما في الإقناع والمنتهى مما آنكرتم 
علينا مخالفته؛ هو مخالف لنصوص الإمام أحمد. 
وإنما قلنا بأن هذا هو مراد الشيخ لقوله في آخر الكلام: (عرف ذلك من 
عرفه)» وهذا يدل على عناية الشيخ بالكتابين واطلاعه على نصوص الإمام 
أحمد» وإذا كان الشيخ قد حَبّر الكتابين هذه الخبرة حتى قال مقولته هذه فإنه 
يدرك ما يدركه مَّن هو أقل منه خبرة بالمذهب» من أن مادة الإقناع والمنتهى 
مأخوذة مما جزم المرداوي به في التنقيح والإنصاف بآنه المذهب» ولم 
يخالفاه إلا في مسائل معدودة» وقد جزم غير واحد بأن ما نص عليه الإمام 
أحمد ولم يختلف فيه قوله فهو المذهب عند الآصحاب» ولذا فإن غالب ما 
كر المرداوي بأنه المذهب تجده يقول بعده في الإنصاف : (نص عليه) يعني 
الإمام أحمد. 
وعلى هذاء» فمسائل الإقناع والمنتهى بهذا الاعتبار لا تخلو من أقسام : 
الأول: مسائل نص عليها الإمام أحمد ولم يختلف فيها قوله» وهي المذكورة 
في الإقناع والمنتهى : فمثل هذه المسائل لم يردها الإمام المجدد في عبارته 
الثاني : مسائل اختلف قول الإمام أحمد فيهاء والذي في الإقناع والمنتهى 
أحدها: فهذه لم يرذها أيضا؛ لأنها غير مخالفة لأحد نصوصه. 
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eeeeneneneennennennenennoenennenenenennennennnnenesnnnennnenennnennennnns 


= الثالث: مسائل ليس للإمام أحمد فيها نص أصلا: فهذه أيصًا غير مرادة في 
الرابع : مسائل ذكر في الإقناع والمنتهى أنها المذهب» وهي مخالفة لنصوص 
أحمد» أو مخالفة لقوله المتأخر: فهذا النوع من المسائل هو مراد الشيخ› 
ومثل هذا النوع من المسائل موجود بلا شك في الكتابين» وإليك من كل نوع 
مالين 
فطال ما گان مالا لوص احدد: 
١-نص‏ في الإقناع والمنتهى على عدم صحة النكاح إلا بلفظ "إنكاح' أو 
"تزويج ' : قال شيخ الإسلام: (الذي عليه أكثر العلماءء أن النكاح ينعقد بغير 
لفظ الإنكاح والتزويج. قال: وهو المنصوص عن الإمام أحمد ك) ثم قال: 
(ولم ينقل أحد عن الامام أحمد كن أنه خصه بهذين اللفظين)» وذكر أن أول 
من قال بذلك : الحسن بن حامد. ينظر : الإنصاف ۹٤/۲١‏ . 
-إذا أحرم منفرداء» ثم نوى الإمامة» فالمذهب كما في الإقناع والمنتهى: لا 
تصح إمامته في نفل ولا فرض» والمنصوص عن أحمد صحتها في النفل 
والفرض» واختاره شيخ الإسلام. ينظر: الإنصاف ۳/ ۳۷۷. 
ومثال ما كان مخالقا لقول أحمد المتأخر : 
١-نص‏ المتأخرون على وجوب التسمية في الوضوء: على أن الرواية المتأخرة 
عن الإمام أحمد ما قاله الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه: آنه لا 
بأس إذا ترك التسمية). وقال ابن رزين: (هذا المذهب الذي استقر عليه قول 
أحمد) ينظر : الإنصاف ۲۷٤/١‏ . 
-نص المتأخرون على جواز دفع الزكاة إلى الزوج: وهي رواية قديمة عن 
أحمد» قال الخلال: (هذا القول الذي عليه أحمد. ورواية الجواز قول قديم 
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رجع عنه). ينظر: الإنصاف ۳٠٦/۷‏ . 

ثم إن مثل هذه المسائل فرع المتأخرون عليها تفاريع ومسائل» فتكوّنت فروع 
كثير هي خلاف ما نص عليه الإمام أحمد» وبهذا يظهر صحة عبارة الشيخ 
ومراده» والله الهادي إلى سواء السبيل. 

وها مر ن عا اهب الا ل غ من الااحب كاك واشد: 
فعند الحنفية: يقول العلامة اللكنوي: (ما اشتهر أن المتون موضوعة لنقل 
مذهب الإمام بي حنيفة حكم آغلبٌ لا كلي» فكثيرًا ما ذكروا فيها مذهب 
صاحبيه إذا كان راجًا) ينظر: عمدة الرعاية ص ٠١‏ . 

وعند المالكية: يقول الأمين الشنقيطي عن مذهبهم: (يجب عليه أن يتنبه تنبهًا 
تامًا للفرق بين أقوال ذلك الإمام التي خالها حقا» وبين ما ألحق بعده على 
قواعد مذهبه» وما زاده المتأآخرون وقتًا بعد وقت من أنواع الاستحسان التي 
لا آساس لها في کتاب الله ولا في سنة رسوله يي ولو علم الإمام بإلحاقهم 
بمذهبه» لتبرأً منها» وأنكر على مُلجقّهاء فنسبة جميع ذلك للإمام من الباطل 
الواضح) ينظر: أضواء البیان ۷/ ۳۷۳. 

رعدد الفانيا يرل ان الا الد ال کیا هی الدين الكی: دالاس 
اليوم رافعية لا شافعية» ونووية لاأ نبوية) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ۱۳۲/۴ : 

ثم إن الذي دعا الشيخ لقول هذه العبارة؛ ما عاصره من زمان اشتد فيه 
التعصب» وحرم بعضهم الخروج عن المذهب» حتى إن الشيخ يقول عن 
بعضهم في رسالته للأحسائي: (فجزمتم آنه لا ينتفع بکلام الله وکلام رسوله 
إلا المجتهدء وتقولون: يحرم على غيره أن يطلب الهدى من كلام الله» وكلام 
رسوله» وکلام آصحابه)» نعوذ بالله من الخذلان. 


النص المحقق 


وتجد كتب المتقدمين من أصحاب أحمد مهجورة عندهم» بل 
قد هجروا كتب المتوسطين» ولم يعتمدوا إلا على كتب المتأخرين› 
ف«المغني» و«الشرح» و(الإنصاف» و«الفروع»» ونحو هذه الكتب 
التي يذكر أهلها خلاف الأئمة أو خلاف الأصحاب لا ينظرون 
فيهاء فهؤلاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجار» لا أتباع 


الإمام آ ا 


)١(‏ وجه كونه من أتباع الحجاوي لا من أتباع أحمد: آنه لما التزم ما قرره 
الحجاوي أو ابن النجار مطلقًا» سواء نص عليه أحمد أو كان نص أحمد على 
خلافه» والتزم ما تفرع عن ذلك من المسائل؛ كان انتسابه للحجاوي وابن 
النجار أولى من انتسابه لأحمد. 
وأما من انتسب لمذهب أحمد الانتساب الجائز» بمعنى أنه يوافقه فى طريقته 
في الاستدلال غالبًاء ولو خالفه في كثير من الفروع؛ كان انتسابه إلى الإمام 
أحمد بهذا الاعتبار أقرب إلى المعقول من انتساب الأول المزعوم» فأآي 
الفريقين أحق بأحمد حينئذ؟! 
وليس الانتساب إلى الإمام أحمد أو إلى غيره من الأئمة بقضية هامَّة عند 
صاحب الحق» ولکن القوم يتمدحون بانتسابهم لاحم واعتزائهم لمذهبه» 
ويقدحون بطريقة آهل الحق القائمة على تعظيم النصوص والنظر فيها من آهلهاء 
والتنفير غالبًا» حتى ذكر بعضهم أن إمام الدعوة ابتدع مذهبًا خامسًا. 
فإذا كنتم تعيبون على من خالف مذهب المتأخرين اتباعًا للدليل»ء فها أنتم 
تخالفون نصوص الشرع ونصوص أحمد التزامًا بما في الإقناع والمنتهى» 
فصح مشاكلة أن يقول قائل في طريقتكم : (حجًاويّة لا حنبلية» ونجّارية لا 


نبوبة). 


حكڪم التقليد 


وكذلك متأخرو الشافعية هم في الحقيقة أتباع ابن حجر الهيتمي 
صاحب «التحفة»» وأضرابه من راح «المنهاج»» فما خالف ذلك 
من نصوص الشافعي لا يعبؤون به شيًا . 

وكذلك متأخرو المالكية هم في الحقيقة أتباع خليل» فلا 
يعبأون بما خالف «مختصر خليل» شيًاء ولو وجدوا حديثا ثابتًا في 
اص جين لم يعملوا به إدا خالف المذهب» e‏ 
الفلاني أعلم منا بهذا الحديث» #افقطعوا اهر بيهم زرا كل جز 
با لديم حون ©4 [المؤمنون: ٠]‏ 
العا وا موو ل علا اها کا اا کل سات الست 
وغيرها من كتب الحديث وشروحهاء وكتب الفقه الكبار التي يذكر 
فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين؛ فهي عندهم مهجورة» 
بل هي في الخزانة مسطورة» للتبرك بها لا للخمل: ويعتذرون بأنهم 
ااضروك "عن م عا الاد عا وة المجهدينء والاجهاد 
قد انطوى بساطه من أزمنة متطاولة» ولم يبق إلا التقليد» والمقذّد 
يأخذ بقول إمامه» ولا ينظر إلى دليله وتعليله"" . 
e ES E‏ 


(۲) تنبیهان : 
التنبيه الأول: مراده بلا ريب: بيان حال بعض مقلدة المذاهب الفقهية» لا _ 


النص المحقق 


= اعموم من اتسب إلبهاء فرق يعفن الجماهة اتتصروا في التعلو والعيل غان 
ما تأخر من مصنفات المذهب» والسبب في ذلك: فهمهم الخاطئ للمقصود 
من تصنيف أصحابها لهاء وقد جرهم إلى هذا الفهم: التقليد المتقدم ذمه 
وبیانه. 
وقد تقدم في المقدمة بيان المقصود من تصنيف المصنفات وكتابة 
المختصرات . 
اللتببه الغاتي: ليس مراده بلا ريب: الإأعراض عن كب الفقهاء جبلة 
وتفصيلاء فإن هذا لا يفيده كلامه ولا من بعيد» بل إن المؤلف وشيوخه 
وتلاميذه في نجد من آشد الناس عناية بكتب الفقهاء» ويدل على ذلك أمور: 
-١‏ أن الشيخ وأهل دعوته كانوا ينتسبون إلى المذهب» قال الشيخ كل: 
(فنحن وله الحمد متبعين غير مبتدعين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 
ينظر: الرساقل الشخصية ص١‏ : 
- أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب اختصر الشرح الكبير والإنصاف» ومكانة 
الكتابين معروفة عند الحنابلة. 
۳- أن من اطلع على فتاويهم رأى كثرة إيرادهم لكلام الحنابلة»ء من المغني 
والشرح والفروع والإنصاف وقواعد ابن رجب والإقناع والمنتهى وحواشيها 
وغيرها من مصنفات الحنابلة. 
-٤‏ دقة فهمهم لكتب المتأخرين؛ كالمنتهى والإقناع والروض وغيرهاء فإنه قل 
أن يدرس أحد كتاب الروض المربع مثلا إلا ورجع إلى حواشيهم» فإن غالب 
حواشي الروض مما كتبوه» كحاشية أبا بطين والعنقري والشثري وابن سيف 
وابن عيسى والمخضوب وغيرهم» وكتب الشيخ عبد الله با بطين حاشية نفيسة 
على المنتهى وشرحه» وقرئ عليه شرح المنتهى مرارًا» وشرح مختصر التحرير 


حكم التقليد 


= في الأصول» وقراً EEE‏ وشرحه على 
والديهما كاملاء وقرئ على الشيخ محمد بن إبراهيم پم الروضی کاماا وشخ 
شرا دقيقًا . 
ومن دقة فهمهم لعبارات كتب الفقهاء ما أجاب به الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن عبارة الروض» نقلاً عن صاحب النظم : 
(وتحرم القراءة في الحش وسطحه» وهو متوجه على حاجته)» فأجاب: (اعلم 
آن قوله: "متوجه"» من كلام صاحب الفروع» ومعناه: أن التحريم يتوجه إذا 
كان المتخلي جالساً على حاجته بهذا القيد) ينظر: الدرر السنية ٠٤١/٤‏ . 
-٥‏ أنه كانت بأيديهم جملة من كتب المتقدمين والمتأخرين في المذهب»› 
ا ر ا ا 
-٦‏ ما قيل في تراجمهم من شدة عنايتهم بالمذهب» فمن ذلك ما قاله ابن 
حميد في شيخ أبا بطين: (إذا قرر مسألة يقول: هذي عبارة المقنع» مثلاء 
وزاد عليها المنقح كذا ونقص منها كذاء وأبدل لفظة كذا بهذه) ثم قال: 
(وبموته فيد التحقيق في مذهب الإمام أحمد» فقد كان فيه آية» وإلى تحقيقه 
النهاية» فقد وصل فيه إلى الغاية) السحب الوابلة ٦۳١/١‏ . 
او و ا و ا 
الحصين» وكلاهما من تلاميذ الإمام المجدد رحمهم أله خا : 
فلم برد المؤلف في هذه الرسالة ترك الاعتناء بالمذهب وقراءة كتبه» وإنما 
أراد النصح لمن أعرض عن نصوص الوحيين والتزم المذهب في التعلم 
والتعليم والعمل والإفتاءء وعظم المذهب في نفسه أكثر من تعظيم الوحي› 
وصار يذم من خالف المذهب ولو أخذ بمذهب آخر موافق للدليل» حتى عدٌ 
بعضهم ما جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب مذهبًا خامسًا لشدة غربة السنة 


ولم يميزوا بين بين المجتهد المطلق الذي قد اجتمعت فيه شروط ا 


الحواب 


الاجتهاد» فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الآدلة الشرعية عن الشبهة] 


من غير تقليد ولا تقييد» وبين المجتهد في مذهب إمامه» أو في 
مذهب الأئمة الأربعة من غير خروج عنهاء فهو ملتزم لمذهب إمام 

من الاأئمة» وينظر في کتب الخلاف»› ويمعن ن النظر في الدلة» فإذا 
ا الدليل بخلاف مذهبه الإمام الذي EET‏ بالدليل» فهو 
اجتهاد مشوب بالتقليد» فينظر إلى ما اتفقو ا عليه وياخدل بء فان 
اختلفوا نظر فى الأدلة» فإن وجد مع أحدهم دلیاد أخذ بقولهء فإن 
لم يجد في المسألة دليلا مِن الجانبين أخذ بما عليه الجمهورء فإن 
لم يجد ذلك» بل قوي الخلاف عنده من الجانبين ؛ التزم قول إمامه 


إذا لم یترجح عنده خلافه. 


فار الان ل رود بن المجهد المسل مرن فة 
وخعلو هما نوا واحداء وهذا غلط واضح؛ فإن من كان قاصرًا في 
العلم؛ لا يَستقّل بأخذ الأحكام من الأدلة» بل يسأل أهل العلمء 


= فى زماتیم: 
فمنهج آئمة الدعوة النجدية والعلماء المحققين قبلهم منهج وسط بين من ينبذ 
المذاهب وبين من يتعصب لهاء فهم يستفيدون من الفقهاء ویتعلمون من کتبهم 
ويذرّسونها ويدَرّسونها» ويعظمون الدليل ويقدمونه على غيره وإن لم يبلغ 
الواحد منهم مرتبة الاجتهادء إذا كان ثم إمام قال به. 


یخرج عنه] 


حكم التقليد 


كما نص عليه الإمام أحمد كه في رواية ابنه عبد الله» وقد ذكرناه 
فیما تقد 

رها ا اچاد دماعت الا مةه وتو ځي الح با ول 
عليه الدليل وبما عليه الجمهور؛ ا رای ا ی اد 
عنه» وهو الذي ذكره صاحب «الإفصاح». 

وأما لزوم التمذهب بمذهب بعينه؛ بحيث لا يخرج عنه وإن 
خالف نص الكتاب أو السنة» فهذا مذموم غير ممدوح»› وقد ده 
صاحب «الإفصاح» كما تقدم ذكره» بل قد ذمّه الأئمة وين . 

قال الشافعي كله : (طالب العلم بلا حجة كحاطب ليل» يحمل 
وة حطب» وفيها أفعى تلدغه» وهو لا دری)" : 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: (لا يحل لأحد أن يقول بقولنا 
حتی يعلم من أين ا 

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول 
إبراهيم النخعي أنه يستتاب» فكيف بمن ترك قول رسول الله لا 
لقول من هو دون إبراهیم أو مثله؟! 


(۱) ص٤۸‏ . 
(۲) أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه (۲/ .)٠١١‏ 


(۳) ينظر : إعلام الموقعين ٤۸۸/۳‏ . 


النص المحقق 


فقال جعفر الفريابي : حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثني 
اليثم ابن جميل قال (قلت لمالك بن آنس: يا آبا عبد الله إن 
عندنا قومًا وضعوا كتابًا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن 
عمر بن الخطاب ول بكذا وكذا» وفلان عن إبراهيم بكذا» ويأخذ 
بقول إبراهيم . قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي 
رواية كما صح عندهم قول إبراهیم» فقال: هؤلاء پستتابون). 


رال آي ر عدر بن غه ان هال لمن قال الفا ل دلت ب 


فإن قال : ا لأنَ كتاب الله لا علم لي بتأويلهء وسنة 
رسول الله ية لم أحصهاء والذي قلْدنّه قد علم ذلك» لدت من 
هو آعلم متي 

قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على شيءٍ من الكتاب» أو 
حكايةٍ عن سنة رسول الله 5 آو اجس رايهم على شيء؛ تهو 
الحق لا شك فيه رلکن قد اقرا ما قدت قه مشه :د 
بعض» فما حجّتك في تقليد بعضهم دون بعض وكلهم عالم» ولعل 
الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 
(۱) رواه ابن حزم في الإحكام %0/ 1°(« بإسناده إلى جعفر الفريابي» ونقله ابن 

القيم في إعلام الموقعين (۳/ .)٤۷١١‏ 


حكڪم التقليد 


فان فال قلدته؛ لأني أعلم آنه على صواب. 

قل له علمت ا ذلك من كاب ال أو سك رسرله 4 أو 

فإن قال: نعم . أبطل التقليد» وطولِب بما ادعاه من الدليل . 

وإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم مني . 

قيل له: فقلّد كل من هو أعلم منك» فإنك تجد من ذلك خلمًا 
کا لاض م ا إذ عمك فيه أنه أعلم منك. 

فإن قال: قلدئه ؛ لأنه أعلم الناس. 

قيل له: فهو إذَا أعلم من الصحابة» فكفى بقولٍ مثل هذا قَبسًا. 

فان فال أا أف مش الصحاة: 

فل و فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت 
قائله» وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. 


وقد ذکر ابن مدین› عن عيسى بن دينار» عن القاسم عن مالك 
قال : لیس كلما قال الرجل قولا - وإن كان له فضل -؛ يبع عليه؛ 
لقوله ك : مالين يتمعو اقول فع يعون اسه [الوّمَر: ٠]۱۸‏ 


النص المحقق 


فإن قال: قَصري وقلة علمي تَخْولُني على التقليد. 

فل ل آنا عن اد فا رل و آحکام رید غالا ن ل 
على عله تضم فلك عا يخر به تحور لاله قد اتی ما 
علیه» وآدی ما لزمه فیما نزل به لجهله» ولا بد له من تقلید عالم 
با مله لجاع السلين آة الکف رف ا ن کن بره ت 
القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. 

ولکن من کانت هذه حاله» هل يجوز له الفتوی في شرائع دي 
الله» فيَحمل غيره على إباحة الفروج» وإراقة الدماءء واسترقاق 
الرقاب» وإزالة الأملاك يصَيُرها إلى غير من كانت في يده بقولٍ لا 
یعرف صحته» ولا قام له الدلیل عليه» وهو مقِرٌ أن قائله بُخطئ 
ويصيب» وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما يخالفه فيه؟ 

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى؛ لحفظه الفروع ؛ 
لز ان بجو العام و کے رلك جد ورد لفان قالات چ 


د ورور 


وولا قف ما لش لک پد علو ڳه [الاسراء: ۳]» وقال تعالى : و أتقولون 
ا 


على آلو ما ا نموت [الأعراف: ۸[ 


وقد أجمع العلماء ۶ غل آن ما لم يتين ولم سد 2 يستيقن فليس بعلم » 
وإنما هو ظن› والظن لا يغني من الحق شيتًا) . 


حكڪم التقليد 


* 


ئم ذکر حديث ابن عباس وا : «من أفتى بفتيا وهو يَعْمَى عنها؛ 
كان إثمها عليه»» موقوفًا ومرفوعًا» قال: وثبت" عن النبي 
ية : «إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث»"» قال: (ولا 
خلاف بين أئمة الأمصار في فساد“ التقليد) انتهى كلام أبي عمر 
وھ ا ا ٠‏ 


فتأمل ما في هذا الكلام من الرد على من يقول بلزوم التذهب 
بمذهب المذاهب الأربعة لا يخرج عن ذلك المذهب» ولو وجد 
دلياا يخالفه؛ لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه» ويجعل 
هذا عذرًا له في رد الحديث» أو ترك العمل به. 


وتأمّل قوله: (لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد" التقليد)ء 


(۱) آخرجه ابن عبد البر »)١٦۲١(‏ بهذا اللفظ موقوقًا. 
وأخرجه أحمد (۸۲۹7)» وأبو داود »)۳٣٥۷(‏ وابن ماجه »)٥۳(‏ من حدیث 
أبي هريرة ونه مرفوعًاء وحسنه الألباني. 

(۲) في النسخة الخطية: وهب . والمثبت هو المذكور في جامع بيان العلم وفضله 
(۲/ 44). 

(۳) أخرجه بلفظه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم »)۲٥٦۳(‏ من حديث أبي هريرة 

(6) في النسخة الخطية: إفساد» والمثبت من جامع بيان العلم وفضله. 

. ۹٩۹٤/۲ ینظر: جامع بیان العلم وفضله‎ )٥( 

(0) في النسخة الخطية: إفساد. 


النص المحقق 


ا ق داعال اما الاج حه فير 


كالأعمى يقلد فى جهة القبلة» فهو معذور إذا كان عاجرا 


وقد حكى الإمام بو محمد بن حزم الإجماع على آنه لا يجوز 
التزام مذهب بعينه لا يخرج عنه» فقال: (أجمعوا على آنه لا يجوز 
لحاكم ولا لمفتٍِ تقليد رجل» فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله) 
ا 

فحكاية الإجماع من هذين الإمامين - أعني: أبا عمر بن عبد البر 
وأبا محمد بن حزم - كاف في إبطال قول المتعصبين للمذهب. 

ونسال الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فإنه يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


(A 


وو اخ 


(۷) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص٥‏ . 
(۸) جاء في آخر النسخة (أ): وقع الفراغ من نسخها ١٠١١ه»‏ في ۲۸ رجب» 
بقلم الحقير عبد الرحمن العبد الله الشبيلي» قد تملكها من فضل الله وكرمه: 


موسی بن صالح الربيع غفر الله له ووالدیه ومشايیخه وكافة إخوانه. 


فهرس الموضوعات 


المقلد ليس من آهل العلم 


من شروط القاضى الاجتهاد 


منع مستور الحال من الفتيا EE VR SLRS ISL ESLE‏ 
إجابة المقلد إخبار لا إفتاء NETTIE‏ 
حكم تقليد المفضول TT‏ 
وجوب تقليد الأرجح من المجتهدين إذا تبين له N‏ 
إذا اختلف عند المقلّد محتهدان E‏ 
يحرم التساهل في الفتيا وتقليد معروف به EET‏ 
حكم تعرّف المبتدئ على دليل كل مسألة OT‏ 
إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه IEEE‏ 
جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره e‏ 
الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة DT‏ 
المتفقّه غير المجتهد له حالتان: TEE‏ 
-١‏ من يقصر نظره عن الاجنهاد التام في المسألة TEY‏ 
- من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة o‏ 
العودة إلى القسم الأول وهو الفقيه غير المجتهد e‏ 
جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول EET‏ 
ترك الإمام المقلّد النص ليس بعذر لترك الأخذ به n‏ 
جواب ثان N‏ 
هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية؟ ERS Es‏ 


شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة» وجوابها 


جواب الاعتراض» وبيان مراد ابن هبيرة e aE r RS a‏ 


حكم التقليد 


فهرس الموضوعات 


WE cakes تولية القاضي المقلّد جائزة إذا تعذّرت تولية المجتهد‎ -١ 
RE eves teSess أن الأولى بالقاضي المقلد اتّباع قول الأكثر‎ -۲ 
AF alli تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرهاء ولا يجب‎ -۳ 
AF sistas لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يقتى بغيره‎ -٤ 


قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها ۸۲ 
الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد ۸ 


شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب NE masses‏ 
حال المتعصب مع الدليل E E‏ 
جواب عن الشبهة E‏ 
المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في مسائل واتبعوا أقوال المتأخرين AF vu...‏ 
كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة عند المتعصبين E e a‏ 


تتمة الجواب عن الشبهة E‏ 


